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شكر وتقدیر

نفسه، وزنة عرشه، ومدادا طیبا مباركا فیه عدد خلقه، ورضىالحمد الله كثیر 

علي، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاءتهكلماته وجلال فضله وعظیم نعم

.والمرسلین

يتممت المذكرة أن أتذكر الجهود التي سببت في وصولأالوفاء بعد أن حتم عليّ 

في أنفسنا كلمة لابد من ذكرها، وهي أن العمل قد تم علیه، ونجديإلى مبتغا

بفضل االله عز وجل أولا، وبفضل الذین كانت لدیهم الأیادي البیض علیه، وهذه

....الدعاء والذكر إلى من أفادني من العلم حرفاإلى االله ببهاالكلمة نتوجه 

عاء من القلبدقصدنيثتهحدففنصحني هكل من قصدته فأعانني، وإستنصحتإلى 

.به االله عن خیر الجزاءز بأن یج

تيبادئ ذي بدء نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة نوال شعباني ال

ه من جهد في تنقیح وتصحیحتلم تبخل بنصائحها وتوجیهاتها السدیدة، وبما بذل

.هذا البحث

وإلى كل الذین مهدوا لي طریق العلم والمعرفة، أساتذة قسم الحقوق،

الحقوق لماكلیةوأشكر زملائي الأخیار جمیعا وكذلك كل العاملین في مكتبة 

.أبدوه من عون وتسهیل في إعارة المصادر والمراجع

نمیُ لخیر والفشكرا لكم جمیعا، ونأمل من االله عزل وجل أن یعود لهم هذا العمل با

.والبركات، وصلى االله وسلم على السید الخلق محمد علیه أفضل الصلاة والسلام

*فریزة*



فلمن أهدي؟

سنوات جسدا ولكن بقیت روحه الطاهرة بیننا،   10ذإلى الذي فارقنا من

كإلیك أبي الغالي رحمه االله علی...إلى الذي أحمل إسمه بكل إفتخار

.هوأسكنك فسیح جنان

ظر إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ، وحنانها بلمس جراحي، فأن

لمعبرة تها ایإلى صمتها الذي یدغدغ جوانح قلبي وكفاحها الدؤوب، وأمن

إلیك أمي ....ؤدد بریاء والسك، رمزا للكي تعلقها وساما على مفرقها

"أدامك االله لي ولمن تحبین"الغالیة 

المودة بأحضانني و ني وأحاطو رشدأإلى سندي وملاذي في الحیاة، 

.حباب حفظهم اهللالأوالحب والوفاء أشقائي 

ي العربي، طارق وأولاده یانیس طاوس وأولادها، شریفة وزوجها الغال

، تنهینان وبناتها توفیق، سلیمة، سعاد وزوجها سمیر وبناتها، نوشیما

تي ولدي العزیز سیفاكس وزوجي الغالي علينسى قو دون أن أ

، ولم یذكرهم اللسانمن ذكرهم قلبيإلى كل

.ثمرة جهديإلیكم جمیعا أهدي 

* فریزة*
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:مقدمة

سائل المهمة في حیاة الدولة وموضع اهتمام تعتبر مسألة حمایة المستهلك من الم

، الإنسانفي حیاةوضرورتهفیها، ویرجع ذلك لأهمیة الموضوع الإداریةت ئاوعنایة الهی

ا في المحافظة یرً با كتلعب دورً ،داریة التابعة للدولةت والمؤسسات الإئاالهیإنّ وتحقیقا لذلك ف

لولة ضد یءات التي من شأنها الحكل الاجراباتخاذالمستهلك، وذلك وسلامةحةعلى ص

.ي تصیب الفرد نتیجة لوجود سلع تمس بصحته وسلامتهخطار التالأ

عرض له المستهلك من مناورات وتلاعبات من قبل فئة تأن یكنمإلى ما یبالإضافة

لروح روح التنافسیة الشریفة، هذه الا بالربح السریع بعیدا عنإمن التجار الذین لا یؤمنون 

تصادیة من لى تنظیمها وتأطیرها قصد تحقیق الفعالیة الاقالتي یسعى المشرع الجزائري إ

للسلع اسواق سواء كان سوقللانضمام إلى الأأمام التجار خلال وضع آلیات وتسهیلات

.أو سوقا للخدمات

یع الجزائري، حیث ظهر هذا یعتبر مصطلح المستهلك حدیث الاستعمال في التشر 

19891فبرایر 07الصادر في 02-89المصطلح لأول مرة من خلال القانون رقم 

والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ویمكن إستخلاص تعریف المستهلك من عدة 

ابة قالمتعلق بر 19902جانفي30المؤرخ في 39-90نصوص أولها المرسوم التنفیذي رقم 

هو كل شخص یقتني بثمن أو :"في المادة الثانیة منه بقولهاع الغش الذي یعرفهوقمالجودة

ة الاستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو مجانا، منتوجات أو خدمة معین

المتعلق بالقواعد 02-04، كما عرفه القانون رقم "شخص آخر أو حیوان یتكفل بهحاجات 

، الصادر 6ج عدد .ج.ر.قواعد العامة لحمایة المستهلك، جبال، بتعلق 1989فبرایر 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

).ملغى(1989فبرایر 8في 

، الصادر 5ج عدد .ج.ر.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990ینایر 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1990ینایر 31في 
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على منه إذ نصت 03المادة )2(الفقرة الثانیة بموجب 1التجاریةالمطبقة على الممارسات 

من یستفیدي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو شخص طبیعكل :مستهلك-2:"أنه

."خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

لاحیات قانونیة مهمة دارة بما فیها الجماعات المحلیة صطار منحت للاوفي هذا الإ

ركز یسمح لها بتلبیة حاجات ومتطلبات المواطن بإعتباره مستهلكا ویحتاج جعلتها في م

عدة قوانین به في صحته وسلامته، ولذلك تم سنللحمایة من كل الأضرار التي قد تصی

كما أنها تضمن الحقوق والحریات من دون الغرض منها تحقیق هاته المصلحة العامة، 

.تفریط في التاجر ولا المستهلك

ة حمایة المستهلك أصبحت الیوم أكثر من ضرورة ولا یمكن التصدي مسألإنّ 

ة تجرم كل الأفعال التي من یللممارسات التي تصیبه إلا بوضع قواعد قانونیة أكثر فعال

أیضا، ولا یمكن شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك وكذلك لحمایته من الناحیة المادیة

ي محاربة الأنشطة المخالفة للقواعد المطبقة على أن تكون لهذه النصوص فعالیة ونجاعة ف

ع آلیات قانونیة وتنظیمیة رادعة تتولى ة وتلك المنافیة للمنافسة إلا بوضالتجاریالممارسات 

اء لكل رقابة كل الأفعال الصادرة من الأعوان الإقتصادین أو التجار وتوقیع العقاب والجز 

.وعة في هذا الشأنالمخالفین للتشریعات الموض

تنطوي ه، إذمختلف الجوانب المحیطة باستقراءمن خلال الموضوع أهمیةتتجلى 

:من خلالعلى أهمیة بالغة الدراسة 

ها تبحث في أحد المواضیع الهامة والمتعلقة بصحة وسلامة المستهلك والتي تعتبر كونّ -

بالغ من طرفواهتماممن أهم أولویات الدولة الحدیثة أصبحت الیوم محل دراسة 

.الجمیع

، 41ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -1

.معدل ومتمم،2004یونیو 27الصادر في 
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ي مجال حمایة المستهلك وتحلیلها، الوقوف عند مختلف النصوص القانونیة الصادرة ف-

ت الجماعااالهیئات المساهمة في هذا المجال وخصوصاستعراضمن جهة أخرى و 

.مستهلكینباعتبارهمالمباشر بالمواطنین المحلیة لاتصالها 

وع أملته أسباب موضوعیة وأخرى الموضاختیارإلىأما بالنسبة للأسباب التي دفعتنا 

:ذاتیة

موضوع حدیث ،وباعتباربها موضوع حقوق المستهلك سإدراكا لأهمیة البالغة التي یكت

ت له أجهزة وهیئات ومؤسسات كبیرة وأنشئهتماماتإا وأولت له مختلف الدول نسبیً 

كان لهذا، و ینیلحمایته من المخاطر التي قد یتعرض لها من قبل الأعوان الإقتصاد

ا لحساسیته وأهمیته في حیاة الدولة والمواطن، وعلى لهذا الموضوع نظرً اختیاري

في تكریس حمایة فعالة للمستهلك، وهو بذلك الإدارةتلعبهالخصوص ما یمكن أن

.الشأنحقیقي لأهمیة اللامركزیة الإداریة في هذا انعكاس

 على غرار القانون رىالأختعد قوانین حمایة المستهلك جدیدة مقارنة بالقوانین التقلیدیة

.المدني وقانون العقوبات

ات غیر النزیهة في الأسواق وتنامیها بسبب جشع التجارتفشي الممارس.

:الذاتیة لعل أهمهاالأسبابهذا الموضوع كذلك جملة من اختیارلقد أمل

في التطرق وتناول مثل هذا النوع من المواضیع بالدراسة والتحلیل الأكیدة منيالرغبة

.وكون هذا المجال یهم حیاة المواطنین والدولة على السواء

 الرغبة في التعرف على مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحكم مجال حمایة

.المستهلك

المستهلك، وتنوعت الكتاب والباحثین في مجال حمایة اجتهاداتتعددت وتنوعت 

اسات والإسهامات التي لعبت دورا مهما في تطویر التشریعات التي تحكم مجال در بذلك ال

حمایة المستهلك، ولقد ارتبط تطور وظیفة الدولة بتطور هذا المجال أیضا، من خلال مدى 
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قدرة مختلف مؤسساتها وهیئاتها المركزیة والمحلیة على حمایة المستهلك حمایة فعالة 

هو الدور الذي تلعبه الإدارة ما:اجعة، وبالتالي كانت إشكالیة هذه الدراسة كالتاليون

في حمایة المستهلك؟ وماهي الإجراءات الكفیلة بتحقیق هذه الحمایة؟

:أهمهاتتجلى الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة في جملة من النقاط لعلّ 

ي مجال حمایة المستهلك والتي تسلیط الضوء على سلطات الضبط الإداري المحلیة ف

تتجلى بالخصوص فیما تملكه الإدارة من سلطات في هذا المجال والتي منحها إیاها 

.القانون

 الوقوف عند العوائق والنقائص التي یمكن أن تتعرض لها الإدارة في أداء لمهامها في

عمال ومن جهة أخرى الوقوف عند مدى مشروعیة الأحمایة المستهلك وسبل علاجها، 

الصادرة عن الهیآت الإداریة بصفة عامة والصادرة عن الوالي ورئیس المجلس والقرارات

لحمایة السلطة وهذااستعمالالشعبي البلدي بصفة خاصة والحرص على عدم إساءة 

.المستهلك

والمؤسسات التي تعني تئاالعلاقة القائمة بین مختلف الإدارات ومختلف الهیاستعراض

.هلكبحمایة المست

وما ي هذانظرا لكون مفهوم حمایة المستهلك مصطلح حدیث العهد، ومن خلال بحث

جمعته من المراجع والمؤلفات التي تناولت موضوع حمایة المستهلك، وجدت بأن هناك 

سبة العدید من البحوث والدراسات قد تناولت هذا الموضوع ومن جوانب عدیدة، لكن بالن

يمن بحثانطلاقاا إن لم أقل بأنها منعدمةدارة فهي قلیلة جدً للدراسات التي تطرقت لدور الإ

.مختلف الدراسات في هذا المجالفي 

ملة من الصعوبات في عملیة إعداده لعل أهمها ججهتوكأي بحث أكادیمي قد وا

:یليما
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 الاكتفاء بالبحثإلىقلة المادة العلمیة والمتمثلة في قلة المراجع المتخصصة مما دفعني

نا یالتي هي بین أیدالمراجع، من المؤلفات، كما أن هذه أكثرفي النصوص القانونیة 

المراجع والمادة جدید مع قلةبشيءوالمضمون ولم تأتي المفرداتتتشابه من حیث 

.في حمایة المستهلك بصفة منفردةالإدارةالعلمیة التي تتناول دور 

بحث من مختلف القوانین والمراسیم ذات صعوبة صیاغة المواد القانونیة المتعلقة بال

.متناسق ویخدم الدراسةيثعلاقة وذلك في شكل أفكار وعمل بحال

للموضوع الأساسیةالمنهج الوصفي التحلیلي لمعالجة مختلف العناصر تم اعتماد

.ذات العلاقة بالموضوعالنصوص القانونیة وتحلیل

وع وفق خطة ثنائیة تتضح معالمها دراسة هذه الموضارتأیناالإشكالیةعنلإجابةل

دور جهاز ثم تبیان ،)الفصل الأول(في حمایة المستهلكالإدارةنطاق دور من خلال تحدید

.)الفصل الثاني(الرقابة والتدابیر المتخذة في حمایة المستهلك
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الفصل الأول

نطاق دور الإدارة في حمایة المستهلك

خاصة یة السوق من كل ما یضر بالمستهلك،حماو الجزائریة بالمنافسة الإدارةاهتمت

أدى ، الأمر الذيالمنتجات الأجنبیةبتنوعاقتصاد السوق الذي یتمیزنحومع التوجه الحالي

سبب فیها المنتجات المقلدة والمغشوشة في الجزائر، تارتفاع عدد المتعرضین للحوادث التي ت

تكریس التزام كل من یعرض المنتوج للاستهلاك، بأن یحرص على إلى شرع بالمما دفع

.ضمان أمن وسلامة المستهلكین

1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 09نصت المادة 

على ضرورة أن تكون كل المنتوجات المعروضة للاستهلاك مضمونة، وعرفت المادة 

"المنتوج المضمون بأنهالقانون نفسهمن 03/12 في شروط استعماله العادیة كل منتوج، :

أو یشكل أخطارا محدودة في خطرأي و الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لا یشكل أ

استعمال المنتوج، وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة أدنى مستوى تتناسب مع 

."لصحة وسلامة الأشخاص

ولهذا هناك أهمیة بالغة لتحدید نطاق دور الإدارة في حمایة المستهلك ولبیان حدودها 

ومن حیث المحل)الأولالمبحث(ومسؤولیاتها أو یكون النطاق من حیث الأشخاص 

).المبحث الثاني(

الصادر،15عددج.ج.ر.الغش،جوقمعالمستهلكبحمایةیتعلق،2009فبرایر25فيمؤرخ03-09رقمقانون-1

.ومتمممعدل،2009مارس8في
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الأولالمبحث 

نطاق دور الإدارة من حیث الأشخاص

المفاهیم التي أحدثت ثورة على المستوى بین من یعد مفهوم المستهلك والمتدخل 

ین على بعض المشرعالقضائیة ورأيالفقهي كما طرحت إشكالات من خلال الممارسة 

مفهوم یق والتوسیع في تحدید ت الاتجاهات بین التضیباینالمفهوم، فتمستوى نطاق هذه 

اختلاف كما لأنه عند باقي الفقهاء لا یطرح كثیرالمستهلك والمتدخل خاصة عند القانونین

.هو الحال عند الاقتصادیین

المطلب الأول

مفهوم المستهلك

والقانونیین ، فنجد الاقتصادیین "المستهلك"واختلفت بشأن تحدید اریفتعددت التع

ساهم التطور ، كماالتي ینظر للمستهلك من خلالهاه كل حسب الزاویة ونیعرفورجال الدین 

.مختلفة للمستهلكاریففي وضع تعالتاریخي عبر العصور

الفرع الأول

تعریف المستهلك 

تعریف المستهلك لغة:أولا

اللام وتعني بالفرنسیةالمیم وكسر بضمستهلكإفاعل مناسم المستهلك 

"consommateur"1

"مأخوذة من مادة هلك، الهلك، هلك، یهلك، واستهلك المال"والمستهلك في اللغة

.2"أنفقه وأنفذه

.124، ص 8في الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى لشؤون لإسلامیة ج موسوعة،جمال عبد الناصر-1

.820، ص المعارف، بیروتالمحیط، دار ، لسان العرب إبن منظور-2
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اصطلاحاتعریف المستهلك :ثانیا

من یقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجیاته ":ا هوالمستهلك اصطلاحً 

الشخصیة، وحاجیات من یعولهم، ولیس بهدف إعادة بیعها أو تحویلها أو استخدامها في 

.1"المهنينشاطه 

تعریف المستهلك في الاصطلاح الشرعي:ثالثا

من یقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع :"المستهلك في الاصطلاح الشرعي هو

وحاجیات من یعولهم، ولیس بهدف إعادة بیعها أو تحویلها أو حاجیاته الشخصیة، 

.2"استخدامها في نطاق نشاطه المهني

الفرع الثاني

ینیعند الإقتصادتعریف المستهلك

ا أو خدمات كل فردي یشتري سلعً ":هف بعض الاقتصادیین المستهلك بأنّ عرّ یُ 

."لاستعماله الشخصي، أو هو الشخص الذي یحوز ملكیة السلعة

ما یحصل من دخله على سلع ذات طابع كلّ ":هخر بأنّ فه البعض الآكما یعرّ 

والمستهلك في المفهوم ،"استهلاكي لكي یشبع حاجاته الاستهلاكیة إشباعا حالا ومباشرا

:الاقتصادي یشمل

استهلاك الأفراد والعائلات:أولا

الاستهلاك السوقي:ثانیا

الاستهلاك الذاتي:ثالثا

.الاستهلاك السلعي أو الخدمي:رابعا

، ص 2002، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عبد الفتاح بیومي حجازي-1

138.

.138، ص مرجع نفسه-2
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من العملیة الاقتصادیة وهو الأخیرةالاقتصاد یمثل المرحلة في علمفالاستهلاك 

تتضمن جمع الثروات وتوزیعها، والتوزیع اللذان یقعان في مراحل متقدمةالإنتاجیختلف عن 

فالاستهلاك هو استخدام ناتج العمل لإشباع الحاجیات، وعلیه فالمستهلك في علم الاقتصاد 

ولیس من أجل .والخدمات لإشباع حاجاته ورغباته الشخصیةهو الذي یحصل على السلع 

التصنیع، فهو بذلك یحتل المركز الأخیر في العملیة الاقتصادیة وعنده تنتهي عملیة 

.1التداول

مفهوم الاقتصادي یقصد به الفرد الذي یشتري الأن المستهلك في وخلاصة ذلك ب

الذي الأخیر، أو هو الشخص یعالشخصي ولیس من أجل التصنلاستعمالهسلعة أو خدمة 

.2وز ملكیة السلعةیح

الفرع الثالث

تعریف المستهلك في الفقه والقضاء والتشریع الجزائري

تعریف المستهلك في الفقه:أولا

تعریف موحد للمستهلك فلا یزال الخلاف بین م یوفق الفقه القانوني في إعطاء ل

اتجاه، حیث ظهرت تحلیاته في اتجاهین اثنین بین من یتبنى المفهوم الضیق وبین فقهاءال

).المطلق(یدعو لتبني المفهوم الموسع

:الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك.1

المفهوم الضیق ویكون فیه ني دعاة هذا الاتجاه ویمثلون أغلبیة الفقه نتیجة إلى تبإن

القانونیة اللازمة لإشباع حاجاته الشخصیة والعائلیة، مستهلكا كل من یقوم بالتصرفات 

.3ویخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات لأغراض المهنة أو الحرفة

، 1979القاهرة، ، نحو قانون إداري للاستهلاك في سبیل حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، السید خلیل هیكل-1

.8ص 

2- STEVEA hgifis :law dictionary, new York, 1984, p 93.

.06م، ص 1986نشأة المعارف، الإسكندریة، م، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، السید محمد عمران-3
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كل شخص یقوم ":الضیق بأنهللاتجاهتعریف المستهلك وفقا إلىكما ذهب البعض 

التي تمكنه من الحصول على المنتوجات والخدمات، -التصرفاتإبرام-بعملیات الاستهلاك

.1"الشخصیة أو العائلیةمن أجل إشباع رغباته 

لى بیان هو الأقرب في رأي معظم الفقهاء إویبدو هذا الاتجاه المقید لفكرة المستهلك

ییسر ذاتیة المستهلك، فضلا عن تمیزه بالبساطة والدقة القانونیة وعدم إثارته للشكوك مما 

.مسألة تطبیقه لما یوفره من أمان لدى المستهلك

:الموسع لمفهوم المستهلكالاتجاه.2

التوسع في المقصود بالمستهلك، بحیث یشمل كل ما یبرم إلىیتجه فریق من الفقهاء 

استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصیة أو في أغراضه تصرفا قانونیا من أجل 

.المهنیة

إلى مد نطاق الحمایة القانونیة إلى المهني حینما یقوم بإبرام تصرفات ویهدف هؤلاء 

شترى المعدات الطبیة أو التاجر عندما ما هو الحال بالنسبة لطبیب الذي یتخدم مهنة، ك

.یشتري أثاث معمله

لمبرر في نطاق قانون وقد عاب أنصار الاتجاه المضیق هذا التوسع غیر ا

توسع أن یجعل حدود قانون الاستهلاك غیر مضبوطة بشكل ن من شأن هذا الالاستهلاك لأ

طریقة بخارج نطاق اختصاصهم مستهلكین فیجبالمهنیین الذین یتصرفوناعتبرنادقیق فإذا 

مماثلة تشبیه المستهلكین الذین یتصرفون داخل دائرة اختصاصهم بالمهنیین كما أن التوسع 

خاص بحمایة المستهلك بوصفه في مفهوم المستهلك مناقض للحكمة من وضع قانون

.2الطرف الضعیف

مجلة الدراسات حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، "، حسن عبد الباسط جمعي-1

.247، ص 1991، 13عدد ، جامعة أسیوط، ، كلیة الحقوقالقانونیة

.179-175ص ص ،1988ار الكتاب للطباعة والنشر، ، تاریخ القانون، مدیریة دعباس العبودي-2
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موقف القضاء الفرنسي من تعریف المستهلك:ثانیا

حیث أن القانون ،انتقل الخلاف الفقهي حول تحدید مفهوم المستهلك إلى القضاء

والتي نصت 35، في مادته شروط التعسفیةلاالمتعلق 1918جانفي 10الصادر بتاریخ 

تتعلق فقط بالعقود المبرمة بین المحترفین وغیر المحترفین أو أن نصوص القانون:"على

".المستهلكین

ویتبن لنا من هذا الحكم أن القضاء الفرنسي قد أخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك منذ 

م حیث أصبح وصف المستهلك یشمل الشخص الطبیعي والمعنوي، أما قبل ذلك 1987عام 

فقط، كما أن الشخص المعنوي في ذلك الحكم ا على الشخص الطبیعي فقد كان قاصرً 

شخص مهني إلا أنه تعاقد في مجال تخصصه مما یدل على أنه یجهل عیوب السلعة أو 

الخدمة التي تعاقد علیها فینطبق علیه وصف المستهلك وبالتالي یستفید من نصوص 

.1الحمایة

كمة النقض مح، إتجهت1995كبیرا حیث وفي سنة لكن القضاء الفرنسي شهد تحولا

وبالتالي عدم استفادته من قواعد الحمایة ،في قراراتها إلى عدم اعتباره مستهلكاالفرنسیة 

تكون محكمة النقض وبهذا "ذو صلة مباشرة مع نشاطه المهني"االقانونیة كل من یبرم عقدً 

.2نت المفهوم الضیق للمستهلكالفرنسیة قد تب

الجزائريتعریف المستهلك في التشریع :ثالثا

في مجال ضمان حمایة المستهلك وأكدإن المشرع الجزائري خلال مراحل تطوره 

كغیره تطور حركة حمایة المستهلك في العالم خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته 

الجزائر وصدور أول نص قانون خاص بحمایة المستهلك حیث كانت هذه الحمایة في ظل 

الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة المكتبة العصریة، المنصورة، مصر، ، الحمایةأحمد محمد محمود خلف-1

.25، ص 2008

ار الكتاب الحدیث، الجزائر، ، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دمحمد بودالي-2

.27-26ص ، ص2006
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لى بعض المواد ضمن القانون المدني ولم یكن لمصطلح ع،الاقتصاد الموجه مقتصر

المستهلك وجود في هذه المواد بل كان مصطلح المشتري هو السائد، ونتناول تعریف 

المستهلك في التشریع الجزائري في مرحلته السابقة على صدور أول قانون مستقل خاص 

.بحمایة المستهلك ثم نتناول مفهومه من خلال النصوص الجدیدة

المتعلق بالقواعد ،1989فیفري 07المؤرخ في 02-89من خلال القانون رقم 

، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقحم نفسه في وضع 1)الملغى(العامة لحمایة المستهلك

.تعریف للمستهلك بل اكتفى بوضع القواعد والآلیات العامة لحمایته

من خلال لكن وفي وقت لاحق تدنى المشرع الجزائري أول تعریف قانوني للمستهلك 

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، في مادته الثانیة في فقرته 39-90المرسوم التنفیذي رقم 

نا منتوجا أو خدمة كل شخص یقتني بثمن أو مجا:"ف المستهلك على أنهحیث عرّ الأخیرة

سطى أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص أخر أو لاستعمال الو معدین ل

.2"حیوان یتكفل به

من خلال هذه المادة یمكننا أن نستنتج أن المشرع الجزائري قد تبني الإتجاه الضیق 

لمفهوم المستهلك، وذلك لكونه جعل الاستعمال الشخصي أو العائلي أساسا لصفة المستهلك، 

رقم جاء به المرسوم التنفیذيالمهني، ومما یؤكد هذا الرأي ماالمستهلكمما نعید باستبعاد

یقصد بالمنتوج الاستهلاكي في مفهوم هذا :"منه على أنه2حیث نصت المادة 97-254

توج النهائي الموجه للاستعمال الشخصي للمستهلك لا تعتبر المواد المستعملة نالمرسوم الم

.3"في مفهوم هذا المرسومفي إطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكیة 

.مرجع سابق، 1989فیفري 07المؤرخ في 02-89القانون رقم -1

.برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابقیتعلق ، 39-90مرسوم تنفیذي رقم فقرة أخیرة من 2المادة -2

، یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي 1997یولیو سنة 08مؤرخ في 254-97مرسوم تنفیذي رقم -3

.1997یولیو 9الصادر في ، 46ج عدد .ج.ر.تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها، ج
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في ذلك شأن باقي نهأمن طرف المشرع الجزائري شاتطور لقد شهد مفهوم المستهلك

حیث ورد في المادة استحدثتهاالتشریعات في العالم وذلك من خلال النصوص القانونیة التي

المتعلق بالممارسات التجاریة تعریف المستهلك 02-04رقمالثالثة الفقرة الثانیة من قانون

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات :"على أنه

.1"عرضت ومجردة من كل طابع مهني

الأشخاصهذا التعریف الذي جاء به المشرع یشمل مفهوم المستهلك كافة لمن خلا

.ن الطابع المهنيالطبیعیة أو المعنویة المجردة م

من القانون الجدید المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 01الفقرة 03كما عرفت المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني :"بأنه2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09الغش رقم 

ة حاجاته مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیبمقابل أو

.2"شخص آخر أو حیوان متكفل بهالشخصیة أو تلبیة حاجة 

على صفة وإبقائهده یالمادتین السابقتین یتضح موقف المشرع في تأكإلىوبالنظر 

بإدراجالمستهلك بالنسبة للاستعمال الشخصي أو العائلي، لكنه وسع من دائرة الحمایة أكثر 

.من الحمایة القانونیة والمقررة لهاعتباره مستهلكا بتنفیذ الشخص المعنوي و 

2009و2004الشخص المعنوي مستهلكا في قانون اعتبرإن المشرع الجزائري 

في تبنیه إشكالاالمتعلق بالحمایة من الشروط التعسفیة، نجد 306-06بالنظر للمرسوم رقم

.لمصطلح واحد بشأن المهني الذي یطلق علیه لفظ العون الاقتصادي

.حدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، سالف الذكری، 2004جوان 23مؤرخ في02-04انون رقم ق-1

.، سالف الذكر03-09من القانون رقم 03المادة -2
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الثانيالمطلب 

مفهوم المتدخل

وصف المتدخل الوصف المقابل للمستهلك في قانون حمایة المستهلك وقمع یعد

الغش، فلقد كان المشرع الجزائري یعبر عن المدین في مواجهة المستهلك بصفة دائنا بلفظ

المتعلق بضمان المنتوجات 266-90رقمالتنفیذيكما هو الشأن في المرسوم ،"المحترف"

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09والخدمات وغیرها من المراسیم، حتى جاء القانون رقم

، وهو مصطلح استحدثه المشرع "المتدخل"وقمع الغش حیث اعتمد المشرع على مصطلح 

.لم یكن من قبل

الفرع الأول

لمتدخلالفقهي لتعریفال

"المتدخل"المستفید من قواعد حمایة المستهلك وقمع الغش فإن هو "المستهلك"إذا كان

.المنتوج للإستهلاكهو الملتزم بتطبیق هذه القواعد طوال عملیة وضع

الشخص الطبیعي أو ":، ویعرفونه بـأنه"المحترف"أو "المهني"یستعمل الفقه مصطلح

ان هذا النشاط المعنوي الذي یتعاقد في مباشرته لنشاط مهني بصفة معتادة، سواء ك

.1"صناعیا أم تجاریا

:التعریف قد اعتمد على معیار الاحتراف ومعیار الربح، ویقصد بهماهذاأنّ نستنتج

التجاریة على سبیل التكرار وبصفة منتظمة ومستمرة واتخاذها مهنة، مع الأعمالممارسة 

.تحقیق الربح، وهو المعنى المراد في القانون التجاريإلىالهدف 

، لكن اري شرطا لاكتساب صفة التاجرجویعتبر الاحتراف أو الامتهان في القانون الت

في نطاق علاقات الاستهلاك بین المستهلك والمهني، فإن الشخص قد لا یعتبر تاجرا 

بالمفهوم التجاري، ولكنه یعتبر مهنیا في مواجهة المستهلك، فالصیدلي الذي یصنع الدواء 

شهادة الماجستیر، فرع العقود ، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، بحث لنیل الیاقوت جرعود:نقلا عن-1

.27، ص 2001والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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عتبر تاجرا رغم أنه یقصد الربح، إلا أنه مادام قد تعامل مع ویبیعه بهدف الربح، لا ی

.1المستهلك في نطاق حرفته المدنیة، فإنه یعتبر مهنیا مسؤولا في مواجهة المستهلك

ف البعض المهني بالاعتماد على عنصر القوة من الناحیة التقنیة والاقتصادیة عرِّ یُ 

الأفضلیة أو ذلك الشخص الذي یتمتع بعناصر من ":والمعرفیة، فالمهني أو المحترف هو

التفوق، وهي المقدرة التقنیة، بحیث یكون على درایة تامة من منتجات وخدمات، والمقدرة 

."الاقتصادیة والقانونیة بالتفوق على المستهلك

ز على العلاقة بین المهني والمستهلك من الناحیة عاب على هذا التعریف أنه ركّ ویُ 

.ة أكثر من اهتمامه بالناحیة القانونیة التي تهمنا في تطبیق القانونالاقتصادی

أغلب التعریفات الفقهیة السابقة لا تأخذ عملیة عرض المنتوج للاستهلاك نلاحظ أنّ 

بعین الاعتبار، وبالتالي فهي تعریفات غیر دقیقة، لا تحدد النطاق الصحیح للالتزام من 

.2خلخلال إهمالها للنطاق الزمني المتد

الفرع الثاني

تعریف المشرع الجزائري للمتدخل

كل شخص طبیعي أو :"المتدخل أنه03-09من القانون رقم 03ولقد عرفت المادة 

ثم عرفت نفس المادة عملیة وضع ،"معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك

والتخزین والنقل والتوزیع مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد :"المنتوج للاستهلاك بأنها

التي العملیات:"بأنهالإنتاج09و08وعرفت نفس المادة في الفقرة ، "بالجملة وبالتجزئة

بح والمعالجة والذتتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري

تصنیعه والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة 

."وهذا قبل تسویقه الأول

.28، مرجع سابق، ص الیاقوت جرعود-1

.29، ص مرجع نفسه-2
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زن للسلعة أو الخدمة والمستورد والمخالمتدخل یشمل المنتج من ثم فإن مصطلحو 

والناقل والموزع لها بالجملة أو بالتجزئة، فكل ممتهن لأحد هاته الأنشطة تعتبر متدخلا 

.بغض النظر عن طبیعة نشاطه

یكاد یختلف عن تعریفه لاوبالنتیجة فإن تعریف المشرع الجزائري للمتدخل 

1المتعلق بضمان المنتجات والخدمات266-90في المرسوم التنفیذي )المهني(للمحترف

كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم :"بأنه

...."كل متدخل ضمن إطار مهنته في عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك

في مركز قوة مقارنة بالمستهلك بالنظر لما یملكه هالمتدخل هو وجودیمیزأهم ماإن

ر تدخل برّ واقع العلاقة الاستهلاكیة، مما من قدرات فنیة واقتصادیة تجعله یهیمن على

ا من التوازن المشرع من خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش لیحفظ لهذه العلاقة قدرً 

عملیة وضع المنتوج للاستهلاك بالتزامات تستهدف من خلال إثقال كاهل كل متدخل في

.2حمایة المستهلك من خطر الاستغلال السیئ من طرف المتدخل

المشرع الجزائري المصطلح المحترف بمصطلح جدید هو استبدالعدا ماالملاحظ أنه 

بجدید سوى حذف تعداد المتدخلین في عملیة عرض المنتوجات یأتالمتدخل فإن القانون لم 

للاستهلاك وهو ما كان علیه تبیانه لتحدید المتدخلین الذین ألزمهم بحمایة المستهلك وبالتالي 

رد،وّ وسیط، حرفي، ممنتج،(لفین منهم فقد یكون المتدخلسهولة تطبیق القانون على المخا

، 40ج عدد .ج.ر.، یتعلق بضمان المنتجات والخدمات، ج1990سبتمبر 5مؤرخ في 266-90مرسوم التنفیذي رقم -1

1990.

، مداخلة ضمن أعمال الملتقى )03-09(، نطاق تطبیق حمایة المستهلك وقمع الغش رقم محمد عماد الدین عیاض-2

، 1955أوت 20وق، جامعة كلیة الحق، )03-09(رقمالقانونظلفيالمستهلكحمایةحولالوطني الخامس، 

.07، ص 2010نوفمبر 09و08أیام سكیكدة، 



الفصل الأول                                                                   نطاق دور الإدارة في حمایة المستهلك

-17-

)كالشركة(أو شخصا معنویا)كالتاجر(اا طبیعیً خصً ، كذلك قد یكون المتدخل ش....)موزع

.1مدینا للحمایة المستهلك باعتباره دائنا

إن مختلف التعریفات التي جاء بها المشرع الجزائري تتشابه فیما بینهما في اعتبار 

المهني محترفا في المجال الذي یباشر فیه نشاطه كما أن المشرع لم یفرق بین المنتج 

واعتبرهم متدخلین في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك، الأمر الذي یجعل والموزع والوسیط

ا ا عامً الواردة في قانون لحمایة المستهلك وقمع الغش الجدید مصطلحً "المتدخل"مصطلح

یدخل تحت غطائه كل من قام بدور في العلاقة الإنتاجیة من مرحلتها الأولى إلى غایة 

.2وضع المنتوج للاستهلاك

، ما 3شركات تجاریةالمشرع الجزائري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقد اعتبر

دخولها ضمن مفهوم المتدخل واعتبار المنتفعین من خدماتها مستهلكون یستفیدون من یبرز

.034-09الحمایة التي قررها القانون رقم 

هي ةالإداریوإذا كان هذا هو شأن المرافق العامة الاقتصادیة، فإن المرافق العامة 

هاالتي تزاول نشاط یختلف عما یزاوله الأفراد عادة وهي المرافق التي قامت على أساس

وسائل إلىمبادئ القانون الإداري الحدیث، وهي تتمیز بخضوعها التام للقانون العام ولا تلجأ 

:وخاصة تلك التي تقدم خدماتها دون مقابل، ومن أمثلتها،االقانون الخاص إلا استثناءً 

، إلتزام المتدخل بضمانة سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، نوال)حنین(شعباني :أنظر-1

مذكرة ماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.16، ص 2012

ذكرة ماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مزوبیرأرزقي-2

.48، ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001غشت 20المؤرخ في 04-01من الأمر رقم 02أنظر المادة -3

.2001غشت 22، الصادر في47ج عدد .ج.ر.الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

.08، مرجع سابق، ص محمد عماد الدین عیاض-4
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والدفاع والطرق وغیرها وبالتالي لا یمكن اعتبار المنتفعین مرافق العدالة والشرطة

.1بالمرافق العامة الإداریة مستهلكین

ا، إذا أن المتدخل لیً ا وجومما سبق فإن التمییز بین المستهلك والمتدخل یبدوا واضحً 

كنة لأغراض خلاف المستهلك یتصرف لتلبیة حاجات مهنته أو حرفته فهو یستأجر الأم

تجاریة، ویشتري السلع والبضائع في سبیل إعادة بیعها، ویشتري الأدوات والمعدات لیستعملها 

هو بالطبع خلاف في ممارسة مهنته وحرفته ویقترض النقود من أجل تمویل مشروعه، ف

.2م على اقتناء هذه الأشیاء لسد حاجاته الشخصیة والعائلیةالمستهلك الذي یقد

.35، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص محمد بودالي-1

تجلى ذلك في یإن عملیة التمییز بین المتدخل والمستهلك تمثل الأساس في تطبیق القواعد الخاصة بحمایة المستهلك و -2

أن المتدخل یتمتع دائما بمركز أقوى في مواجهة المستهلك، بما لدیه من معارف ومعلومات تقنیة بالمنتجات التي  

یعرضها واقتداره المالي والمادي، فالهدف من حمایة المستهلك هو إعادة التوازن في العلاقة بین المستهلك والمتدخل 

بالنسبة المتدخل من خلال قواعد حمایة المستهلك، فالمتدخل والمستهلك لیس في ولیس الغایة إعاقة النشاط الاقتصادي

طبقتین مختلفتین في المجتمع فكل شخص یمكن وصفه بالمستهلك متى كان الغرض من الاقتناء الاستعمال النهائي 

اجاته الیومیة للمنتوج أو الخدمة وإن كان یكتسب وصف المتدخل في جانب آخر، فالتاجر الذي یشتري غذاؤه وح

یتصرف هنا كمستهلك ویصبح وصفه كذلك، فالعبرة بالوظیفة الاستهلاكیة لا بالمركز أو الطبقة الفئویة التي ینتمي إلیها 

دراسة في ضوء ، المهني والمستهلك طرفان متناقضان في العلاقة الاستهلاكیة"، عبد الرزاق بولنوارالشخص، أنظر 

، 2009، جوان، 01، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد لة وفار السیاسیة والقانونمج، "القانون الجزائري والفرنسي

.233ص 
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الثانيالمبحث 

الإدارة من حیث المحلدورنطاق

محل التزام و تمثل المنتوجات التي یتم اقتناؤها من أجل الاستعمال النهائي موضوع 

نا في مواجهة المتدخل المدین ئداأقرها المشرع لصالح المستهلك بصفتهالحمایة التي 

تطبق أحكام هذا ":تنصهانجدمن قانون حمایة المستهلك02ادة بالحمایة وبالرجوع إلى الم

على القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك، فأحكام هذا القانون تطبق

."كأو خدمات معروضة للاستهلا المنتوجات التي قد تكون سلعا

لأولاالمطلب 

السلعة

، فالمشرع الجزائري لم 1"للمنتوج"مفهوم موحد تختلف التعاریف وتتباین في ضبط 

یضع تعریف موحد، حیث في بعض نصوصه قصر المنتوج على السلعة المادیة فقط وفي 

الخدمة للسلعة المادیة وأطلق علیها مصطلح أضافالأخرىبعض النصوص القانونیة 

.المنتوج 

نجد المشرع قد وضع كل 03-09وبالرجوع لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

.السلعة والخدمة في مصطلح واحدمن

، المتعلق بالرقابة وحمایة الجودة وقمع الغش الصادر في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 02حیث تعرف المادة -1

، وعرفته المادة "معاملات تجاریةكل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع ":المنتوج على أنه30/01/1990

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار ":من التقنین المدني الجزائري على أنه02مكرر فقرة 140

والمتعلق بضمان 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 02، وعرفته المادة "ولاسیما المنتوج الزراعي والصناعي

"المنتوجات والخدمات هو ، فالمشرع جعل بعض الأحیان المنتوج "ل ما یقتنیه المستهلك من منتوج عادي أو خدمةك:

.52، مرجع سابق، ص أرزقيزوبیرسلعة مادیة في بعض الأحیان خدمة، أنظر، 
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الفرع الأول

تعریف السلعة

السلعة في اللغة والفقه:أولا

هذه سلعة مربحة، وهي من أربح السلع، وهي :"قال الزمخشري:السلعة في اللغة

.2"كل ما یتجر به من البضاعة:"وفي المعجم الوسیط السلعة،1"المتاع المتجور فیه

:اصطلاح علماء الاقتصاد، فله معنیانأما تعریف السلعة في 

.3"أي شيء ملموس یقدم إلى المشتري لدفع ثمنه:"معنى ضیق عرف السلعة بأنها-

.فهذا التعریف یحصر مفهوم السلع فیما هو مادي ومحسوس فقط

یعتبر كل علامة من العلامات المعروضة للبیع في السوق سلعة قائمة "معنى واسع-

.4"من السلعغیرهابذاتها ومستقلة عن 

ذلك المزیج من المكونات المادیة وغیر :"فتعرف السلعة بناءا على هذا المفهوم بأنها

المادیة والتي یشتریها المستهلك جمیعا وفي آن واحد وذلك بهدف إشباع حاجة من 

.5"حاجاته المتعددة، وتلبیة متطلباتها

الفكر الاقتصادي الوضعي تطلق وبناء على هذه التعاریف، یتضح لنا أن السلعة في 

على كل ما یمكن أن یحقق للمستهلك المنفعة، ویشبع حاجاته ومتطلباته، دون مراعاة

.لضوابط أخلاقیة أو صحیة

وهذه النظرة تختلف عن مفهوم الفكر الاقتصادي الإسلامي، الذي حدد للسلعة 

لمال المتقوم هو ما وا"ضوابط لتكون معتبرة شرعا، ومنها أن تكون السلعة مالا متقوما، 

، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، باب أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري-1

.469-468، ص ص 1، ج1998السین، مادة سلع، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، 2004، 4نخبة من مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، باب السین، مادة سلع، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط -2

.443ص 

.91، ص 2001ادئ التسویق الحدیث، دار المسیرة، عمان، ، مبخالد الراوي وحمود السند-3

.142، ص 2002، مبادئ التسویق، دار الثقافة والدار العلمیة الدولیة، عمان، محمد صالح المؤذن-4

.143، ص رجع نفسهم-5
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صار في حیازة الإنسان وجاز الانتفاع به شرعا في حالة السعة والاختیار، كالدور 

والسیارات والنقود والثیاب والكتب ونحوها، فلا تعتبر المیتة والخمر من الأموال المتقومة 

.1"لعدم جواز الانتفاع بها شرعا في الأحوال العادیة

كل ما یعد مالا متقوما یعد سلعة ":الإسلامي للسلعة یتمثل في أنوعلیه فإن المفهوم 

لها قیمة ذاتیة تستمدها من إباحة الشریعة الإسلامیة لها وصلاحیتها لسد حاجة بشریة 

.2"معتبرة

السلعة شرعا:ثانیا

كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون :المنتوج":03من المادة 10تنص الفقرة 

السلعة كل "17وعرفت السلعة في نفس المادة في الفقرة "موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

."شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

وبذلك فان مفهوم الاستهلاك لا یقتصر على الأشیاء التي تستهلك بأول استعمال لها 

.ت الاستعمال المتكرر كالملابس والآلاتكالأغذیة، بل شمل الأشیاء ذا

الأموالالمادیة، ما یعني استثناء الأشیاءهذا وقد قصر المشرع مفهوم السلعة على 

المعنویة أن تكون محلا للاستهلاك كبراءات الاختراع والعلامات والرسوم والنماذج 

كونها ذات طبیعة معنویة غیر الأموالالصناعیة، ولعل العلة في ذلك ترجع لطبیعة هذه 

محسوسة ما یجعلها غیر ملائمة لأسالیب الرقابة والمطابقة والتفتیش التي یتطلب وجودا 

بشراء لا یتصدر مثلا أن یقوم شخص إذالأعمالبعالم لاقترانهابالإضافةمادیا لتطبیقها 

-220الطبعة، ص ص ، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، بدون بلد، بدون سنة عبد الكریم زیدان-1

221.

، ص 2005، ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد نجیب حمادي الجوعاني-2

273.
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ثمة من لا یرى ، وإن كان1براءة اختراع أو محل تجاري أو علامة تجاریة لغرض غیر مهني

.2مانعا من أن تكون بعض الأموال المعنویة كنموذج ذهني محل للاستهلاك

لم یشترط أن تكون السلعة محل 03-09ویلاحظ أن المشرع في القانون رقم 

39-90في المرسوم التنفیذي رقم الأمرشیئا منقولا بخلاف ما كان علیهلاستهلاكا

منقول مادي یمكن شيءكل ":بأنهاالمتعلق بمراقبة النوعیة وقمع الغش الذي عرف السلعة

، وهو ما یمكن تمیزه أن لا مانع في نظر المشرع من أن "أن یكون موضوع معاملات مادیة

التي یقررها یكون العقار أو المسكن محلا للاستهلاك ویخضع بالتالي للحمایة الخاصة

ها قانون حمایة الخاصة التي یقر قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، وهو ما دعا له للحمایة

.3المستهلك وقمع الغش، وهو ما دعا له البعض

أن إلىفي حیاة الناس الیوم بالنظر المسكنالأهمیة التي یحتلهاإلىبالنظر 

أصبح یشرف علیها محترفون متخصصون ما إیجار و العملیات الواردة على العقار من بیع 

في هذه المجالات، كما أن المشرع لم یشترط عنصر الحریة في یبرر حمایة المستهلك

ویعتبر مستهلكا 03-09مولة بأحكام القانون رقم شالسلعة محل الاستهلاك، ومن ثم فهي م

ل الواسع ، وهو موقف وجیه في ظل الإقباعملة لاستعماله الشخصتستني أشیاء ممن یق

.4علیها في السوق الجزائریة الیوم

لأن البیانات التي یجب ،بالمشرع أن یشملها هي أیضا بالنص الصریحبُ یهتَ وهنا

تعلق بالسلع العلم بها من طرف المستهلك الخاصة بالسلع المستعملة، لیست تلك التي ت

.في بعضهاالجدیدة، إن كانت تتناسب

.415، ص 2007عقود المستهلكین الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، طرح البحور علي حسن-1

2-C.GARON, Le consommateur en droit d’auteur, mélanges J. calaisAulois, ed Dalloz,

2004, p 245.

.29، مرجع سابق، ص محمد بودالي-3

.10، مرجع سابق، ص محمد عماد الدین عیاض-4
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ومثال ذلك بیع السیارات المستعملة، حیث تلتزم العون الاقتصادي بإعلام المستهلك 

على ر یُیسماة ببجمع البیانات والمعلومات المتعلقة بأوصاف السیارة المستعملة المباع

ك معرفتها بهذا الخصوص، تم المستهلیالمستهلك الوقوف على قیمة السیارة والمعلومات التي 

زها أو نوعها، وسعة محركها والعدد الحقیقي والصحیح للكیلومترات التي ع، وطراسنة الصن

قطعتها، والاستعمال السابق لها والغرض الذي كانت مخصصة للاستعمال فیه، وأصل 

ومصدر الأجزاء الجوهریة لها، والحوادث السابقة التي تعرضت لها السیارة، ومدى جسامة 

ها وكافة المعلومات الخاصة بالحالة العامة الحادث، ونوع الإصلاحات التي أجریت علی

.1للسیارة وحالة أجزاءها

الفرع الثاني

أنواع السلعة

، المشروبات الغازیة جات المادیة مثل السیارات، العصیرالسلعة هي عبارة عن المنت

.یمكن تصنیف السلع الاستهلاكیة وصناعیة،وغیرها

 الاستهلاكیةالسلع:Consumer Good

السلع الاستهلاكیة هي السلع التي یشتریها المستهلك النهائي لإشباع حاجاته إنّ 

:، وتقسم السلع الاستهلاكیة إلى الأنواع التالیة)وأفراد عائلته(ورغباته الشخصیة

ConvenienceGoods:السلع الاستقراب-

تشمل هذه المجموعة السلع الاستهلاكیة التي یشتریها المستهلك باستمرار، وبصورة

وبأقل جهد ممكن، وبدرجة قلیلة من المقارنة، ومن أمثلتها الصحف والسجایر متكررة،

:والصابون والكبریت، تتصف هذه السلع بمایلي

 بین أنواع السلع في المجموعة السلعیة الواحدة قلیلةالاختلافاتأن.

یتم توزیع سلع الاستقراب عبر متاجر قریبة من المستهلكین.

دني المصري ، أحكام العلم وتطبیقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا المعاصرة وفقا للقانون المممدوح محمد مبروك-1

.164، ص 1999والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام القضاء، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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عند الشراءا قراب منخفضة ولا یقارن فیما بینهأسعار سلع الاست.

ShoppingGoods:سلع التسوق-

بعد إجراء مقارنات بین العلامات المختلفة للسلعة المستهلكتضم السلع التي یشتریها

من وسعرها، وتصمیمها، وشكلها، وغیرها التي یرید شرائها، من حیث ملاءمتها، وجودتها، 

الأثاث، الملابس، السیارات، الأجهزة :من أمثلة هذه السلعیختارها،معاییر المقارنة التي 

.وغیر ذلك)لات وحواسیباسلفاز وغبرادات وت(الكهربائیة 

یجب على بائعي سلع التسوق إبراز صفات السلع التي یبیعونها، والارتقاء بها إلى 

ائع إلى المهارة مستوى تفضیلات المستهلك لإحداث استجابة ایجابیة للشراء، ویحتاج الب

.ومعرفة حاجات المستهلكین وأذواقهم

SpecialtyGoods:السلع الخاصة-

إن السلع الخاصة هي السلع التي یبذل المستهلك جهودا خاصة للحصول علیها، 

عثر على السلعة ویقتنیها، أو ینتقل إلى مكان ما حتى یویكون مستعدا للانتظار وقتا ما،

:وتتصف السلع الخاصة بخصائص معینة منهاالتفاخر،البا ما یتم شراؤها بغرض وغ

تحتوي السلع الخاصة على خصائص فریدة متمیزة وذات علامة متمیزة.

تتمیز السلع الخاصة بأسعارها المرتفعة.

 یبحث المستهلك عن موزع السلعة الخاصة التي یرغب بها ویبذل المستهلك جهودا كبیرة

.للوصول إلى موزع السلع الخاصة

 یقوم بإعلام المستهلكین بموقعةموقع متجر السلع الخاصة غیر مهم، ولكنأن.

إن السلع الخاصة قد تكون سلعا سهلة المنال أو سلع تسوق ومن أمثلتها بعض أنواع 

.السیارات، لوحات فنیة، تحف، ملابس

Unsought:السلع غیر المطلوبة- Goods

ا أو قد لا یعرفها، مثل المستهلك بشرائها حالیً تعد السلع غیر المطلوبة سلعا لا یفكر 

.حیاة، الموسوعات العلمیة، أجهزة إنذار الدخانالالتأمین على 
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الإعلان والبیع الشخصي عند تسویق مثل هذه السلع، تواجه الشركات صعوبة في

لذلك یعد تعریف المستهلكین بهذه السلع وتذكیرهم بها هو أنسب ما یمكن أن یقوم به 

.المسوق

 لصناعیةاالسلع:Industrial Goods

الأفرادتشمل السلع الصناعیة كافة المواد التي یتم شراؤها من قبل المنظمات أو 

إذا .سلع أخرى أم إعادة بیعهالإنتاجسواء كان التشغیلیةبغرض استخدامها في عملیاتها

، من أجل إنتاج سلع أخرى مثل المواد الخام، والمواد المصنعةتستخدم هي منتجات 

:وسوف نتناولها على النحو التالي.، والتجهیزات، والمواد المساعدة، ومواد التشغیلوالأجزاء

Raw:المواد الخام- Materials

وهي المواد التي تدخل في عملیة الإنتاج وتصبح مكونا أو جزءا من منتج آخر یمكن 

قبل (وتشمل المواد الخام المعادن الخام .الانتفاع به بشكل یقدم قیمة أكبر للمستخدم

.، ومنتجات الغابات، والأشجار، والقطن، والماشیة)المعالجة

Fabricant:المواد المصنعة- Materials

إن المواد المصنعة هي مواد خام تمت معالجتها وتحتاج إلى معالجة إضافیة قبل أن 

.تدخل في مكونات المنتج النهائي، مثل الحدید الصلب، والغزل، والدقیق

Parts:الأجزاء-

الأجزاءهي المكونات التي تدخل في المنتج النهائي دون إجراء أي تغییر إضافي في 

خصائصها، مثل الأزرار في الملابس، رقائق أشباه الموصلات في الحاسب، إطار شكلها أو 

.السیارة

Installations:التجهیزات-

شركةالتجهیزات هي عبارة عن منتجات مصنعة تمثل المعدات الرئیسیة في أي 

، ومحركات الدیزل، طویل، مثل مولدات الكهرباء الكبیرةالإنتاجيوذات ثمن باهظ وعمرها 

.ومواقد صهر المعادن وغیرها
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Accessory:المعدات المساعدة- Equipment

، النهائيوهي المنتجات التي تحتاج إلیها الشركة، ولكن لا تدخل في مكونات المنتج

.تها مثل آلات الرفع ومكاتب الموظفیناولیس لها تأثیر مباشر ومهم على معدل عملی

Operating:مواد التشغیل- Supplies

عبارة عن المنتجات ذات القیمة المنخفضة ودورة حیاتها قصیرة وتساهم في وهي 

تسهیل العملیات التشغیلیة ولا تدخل في المنتج النهائي، مثل زیوت التشحیم، والأدوات 

.المكتبیة، ووقود التدفئة

المطلب الثاني

الخدمة

تهلك، جانب السلع نجد الخدمات التي هي منتوج یخضع لقانون حمایة المسإلى

تقدم في صورة الاقتصادیة غیر المجسدة في صورة سلعة مادیة، وإنما الأنشطةویقصد بها 

.خدمة أو نشاط مفید لمن یطلبه

الفرع الأول

تعریف الخدمة

الخدمة في اللغة والفقه:أولا

1"فهو وهي خادم.قام بحاجته:خدمة خدمة:"جاء في المعجم الوسیط

تلك الأنشطة والفعالیات غیر ملموسة التي :"وتعني في الاصطلاح الاقتصادي

دفع الصناعي مقابل )المشتري(تهدف إلى إشباع حاجات المستهلك الأخیر أو المستعمل

.2"مبلغ معین من المال من دون أن تقترن هذه الخدمات مع بیع سلع

عمال الملحقة ببیع السلع وعلى ضوء هذا التعریف لا تعتبر من قبیل الخدمات، الأ

كأعمال الصیانة والتركیب، وعلى هذا المفهوم سار المشرع الجزائري في المادة الثانیة من 

.221، باب الخاء، مادة خدم، مرجع سابق، ص المعجم الوسیطنخبة من مجمع اللغة العربیة، -1

.199ص مرجع سابق، ، إدارة التسویق،محمود صادق بازرعة-2
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، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39-90الفقرة الخامسة، في المرسوم التنفیذي رقم 

تسلیم عدا كل مجهود یقدم ما:"، حیث عرف الخدمة بأنها1990ینایر 30المؤرخ في 

.1"منتوج ولو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له 

وهناك جدل حول ما تقدمه بعض المنشآت من الأعمال عما إذا كان من السلع أم 

من الخدمات، كأعمال المطاعم مثلا، ویرى بعض الاقتصادیین أن المعیار المناسب للفصل 

إذا كان إشباع الحاجة وتلبیة متطلباتها یتم بشكله الأكبر بشيء غیر ":في ذلك في أنه

ذلك فإن وسیلة المستهلك هو خدمة، أما إذا كان عكسملموس عندها یكون ما یشتریه 

.2"الإشباع في هذه الحالة ستكون سلعة

دمة مصطلح المنفعة، وقد اختلفوا في هذه لخأما فقهاء الشریعة فیقابل عندهم ا

فحصر الحنفیة معنى المال في الأشیاء "أم لا؟الأموالغیر المادیة، هل تعتبر من الأشیاء

أو الأعیان المادیة أي التي لها جرم محسوس، وأما المنافع والحقوق فلیست أموالا عندهم 

إلالأن المقصود من الأشیاء منافعه.وغیر الحنفیة اعتبروها أموالا.وإنما ملك لا مال

ري جذواتها، وهذا الرأي الصحیح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، وی

.3"علیها الإحراز والحیازة

التعریف القانوني للخدمة:ثانیا

غیركل عمل یقدم":الخدمة بأنها3-09من القانون رقم 03لقد عرفت المادة 

".للخدمة المقدمةم السلعة، حتى ولو كان التسلیم تابعا أو مدعماتسلی

بتسلیم السلعة من مفهوم الخدمة، وأبقى علیه المشرع صراحة الالتزامإستثنىوقد

یقع على عاتق أحد المتعاقدین وهو البائع المحترف في عقد البیع بموجب لاالتزاما مستق

.4من القانون المدني، تحقیقا للتناسق بین التشریعات364المادة 

.، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، سالف الذكر39-90تنفیذي رقم مرسوم -1

.209، مبادئ التسویق، مرجع سابق، ص محمد صالح المؤذن-2

.42، ص 1985، دار الفكر، دمشق، 4،ج 2، الفقه الإسلامي وأدلته، ط وهبة الزحیلي-3

.30، المرجع السابق، ص محمدبودالي.د-4
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یصدقعد حمایة المستهلك وقمع الغش المرفق العام لقواى خضوعوبخصوص مد

03-09على الخدمات التي یقدمها هذا المرفق، حیث یمكن بسط تطبیق أحكام القانون رقم 

التي تقدمها المرافق الخدماتعلى خدمات المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي، وكذا 

ما یقرره جانب من الفقه، وإن كان القانون ببمقابل دون خدماتها المجانیة حسالإداریةالعامة 

نص صراحة بدخول كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا 03-09رقم 

.نطاق تطبیقه، ما یزید من احتمال إمكانیة دخول الخدماتتحت 

الفرع الثاني

أنواع الخدمات

خدمات الطیران، على الرغم من أن الخدمات تختلف حسب نوع النشاط والمؤسسة

والفنادق والمستشفیات الخدمات المالیة من بنوك وشركات التأمین وأسواق المال وخدمات 

البصریة و النقل البري والبحري، كذلك خدمات شركات الاتصالات والخدمات السمعیة 

والمعلومات بما فیها الحاسب الآلي والصناعات المرتبطة به، ونشاط شركات السیاحة وقطاع 

،1طبیة والقانونیة والهندسیة والمستشارین الأجانبالشاءات والتعمیر ومكاتب الاستثمارات الإن

:ویمكن تصنیف الخدمات من حیث

من حیث الاعتمادیة:أولا

)الخ.....السیارات، الغسالات(خدمات تعتمد على المعدات .1

كما تختلف الخدمات التي تعتمد )الخ......تنظیف الشبابیك(خدمات تعتمد على الأفراد.2

:على الأفراد بین

.د على أفراد ماهرین أو محترفینخدمات تعتم-

.خدمات تعتمد على أفراد غیر ماهرین أو غیر محترفین-

، ص 1998التجارة العالمیة، جولة أروجواي وتفتیش ونهب العالم، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، منظمة علي إبراهیم-1

193.
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المستفید)حضور(من حیث تواجد:ثانیا

)الجراحة(لأداء الخدمة خدمات تتطلب حضور المستفید .1

)تصلیح السیارات(لأداء الخدمةالمستفیدینخدمات لا تتطلب حضور .2

من حیث نوع الحاجة:ثالثا

)فحص طبي لمریض(خدمات تحقق حاجة شخصیة.1

)خدمات وأعمال تجاریة(خدمات تحقق حاجة للأعمال .2

من حیث أهداف مقدمي الخدمة:رابعا

.وأخرى غیر ربحیةخدمات ربحیة .1

)مؤسسات عامة(وخدمات عامة)مؤسسات خاصة(خدمات خاصة .2

وضعوا "Schemanner1983"و"lovelock1983"بعض الكتاب مثلكما أن

:تتمثل في1طریقة أكثر دقة لتصنیف الخدمات حسب خمس أنظمة

حسب طبیعة الخدمة:خامسا

حسب هذا التصنیف یمكن التمییز بین عدة أنواع من الخدمات فهناك خدمات تتطلب 

تواجد العمیل مادیا أثناء تقدیم الخدمة كما أنه توجد خدمات لا تحتاج مطلقا لحضوره وهناك 

وفي كل حالة )الخ....التعلیم، الترفیه، التسییر(خدمات تتطلب تواجد العمیل ذهنیا أو عقلیا

سابقة یمكن التمییز بین ما إذا كانت الخدمة عمل محسوس أو غیر محسوس من الحالات ال

:في طبیعته ومنه فإنه حسب ما سبق یوجد أربع طرق للتصنیف وهي

).صیانة العتاد(والممتلكات المادیة الأخرىأعمال أو نشاطات ملموسة موجهة للسلع.1

).الحلاقة(أعمال ملموسة أو نشاطات موجهة للأفراد.2

).التعلیم(فكر الأفراد وعقولهمأو نشاطات غیر ملموسة موجهة إلى أعمال .3

الخدمات المصرفیة، (الأفرادطات غیر ملموسة موجهة نحو ممتلكات اأعمال أو نش.4

).الخ...مینالتأ

.194، مرجع سابق، ص علي إبراهیم-1
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حسب حم المجال المتاح لإنتاج الرقابة:سادسا

خصائص تصنیف الخدمات حسب بعدین، الأول یتعلق بمدى علاقةیمكن هنا

الخدمة ونظام عرضها مع الإنتاج حسب الطلب، والثاني یتعلق بمدى الرقابة والتحكم 

ومنه یتم الاعتماد ،ها العمیلاالمتاحة لمقدمي الخدمة في تحدید طبیعة الخدمة التي یتلق

على معیاري درجات النمطیة ودرجة حریة الموظفین المتعاملین مباشرة مع العملاء في 

:1یليتصنیف الخدمات، ویمكن توضیح ذلك كما

.خدمات ذات درجة عالیة من النمطیة وتعطي حریة كبیرة عند تقدیمها مثل التعلیم-1

یفة عند تقدیمها مثل خدمة خدمات ذات درجة عالیة من النمطیة وتعطي حریة ضع-2

.الإطعام السریع

خدمات ذات درجة ضعیفة من النمطیة وتعطي حریة كبیرة عند تقدیمها مثل خدمات -3

.الطب

خدمات ذات درجة ضعیفة من النمطیة وتعطي حریة ضعیفة عند تقدیمها مثل خدمات -4

.جمعیات البیئة

في تقدیم موظخدمات یتطلب أیضا منذلك فإن هناك صنفا من الإلىإضافة 

الخدمات أن یمارسوا رقابة على خصائص ومواصفات الخدمات المقدمة وكیفیة تقدیمها لكل 

عمیل، یبرز ذلك خاصة عندما یجد العملاء أن الخدمة تتصف بنوع من الغموض وعدم 

الیقین كخدمات الطبیب الجراح أو النقل العمومي حیث أن الشخص یضع حیاته في ید 

.أشخاص آخرین

حسب طبیعة عرض وطلب الخدمة:اسابع

خصائص على طبیعة العرض والطلب بالنسبة للمؤسسات الخدمیة hgرا لتأثیر نظ

فإنها تواجه مشاكل للتنسیق بینها ومحاولة تجنب ضیاع الفرص التي یمكن أن تسببها 

التقلبات المفاجئة للطلب على الخدمة إذ أنه لا یمكن تخزین الخدمة للاستعانة بها في أوقات 

.195، مرجع سابق، ص علي إبراهیم-1
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من مقعد شاغر في رحلة جویة یفقد بمجرد الطلب المتزاید، فالربح ممكن للحصول علیه 

إقلاع الطائرة، لهذا یسعى رجال التسویق جاهدا لإعطاء التوازن بین العرض والطلب وذلك 

عن طریق إدارة الطلب من خلال العملیات التسویقیة وإعطاء استراتیجیات مناسبة لكل حالة 

.1كتقدیم خدمات إضافیة أو أسعار خصم خاصة عند تدني الطلب

سب طریقة تقدیم الخدمةح:ثامنا

الخدمة یتم عن طریق الاتصال بین المؤسسة والعمیل والسؤال المطروح هنا إن تقدیم

هو هل من المفترض أن یتم الاتصال مباشرة بین المؤسسة والعمیل؟ وهل یقوم العمیل 

نافذ بالمجيء إلى موقع المؤسسة؟ وفي هذه الحالة یتحتم على المؤسسة أن تزید من عدد م

التوزیع لكي تسهل على العمیل الوصول إلیها رغم ما یمكن أن تخلق من مشاكل في الرقابة 

على جودة خدمتها، أو تذهب المؤسسة الخدمیة إلى الموقع العمیل كحالة ترمیم المباني 

.2وطلائها

إلا أنه مع تقدم التكنولوجیا أصبح الاتصال المباشر مع العملاء غیر ضروري في 

سسات الخدمیة إذ أصبحت هذه المؤسسات تتعامل بالهاتف والاتصالات بعض المؤ 

الالكترونیة إذ أنه أصبح بالإمكان معرفة رصیدك في البنك عن طریق الانترنت بدلا من 

.الذهاب إلى البنك

كما یظهر نوع آخر من التصنیفات حیث یمكن تصنیف الخدمات حسبما إذا كان من 

في مكان وزمان )الخدمة الجوهر(عن الخدمات الأساسیةالممكن فصل الخدمات التكمیلیة

.تقدیمها

لخدمة الجوهر والخدمات التكمیلیةا:اسعات

من أن بعض الخدمات تنتج في المكتب الخلفي من وجهة نظر مقدم على الرغم

الخدمة إلا أنه من وجهة نظر المستفید فإن الجزء المؤثر هو الجزء الذي ینتج في الوقت 

.196، مرجع سابق، ص علي إبراهیم-1

.197، ص نفسهمرجع -2
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یتحقق عندما تدرك المستفیدیننفسه الذي یشارك العمیل فیه، ومنه فإن تحقیق رضا 

المؤسسة الخدمیة حقیقة أنه في كثیر من الحالات لا یبحث المستفید عن الخدمة الجوهر 

بمعزل عن الخدمات التكمیلیة الداعمة لها والتي من شأنها أن تأثر على مدركات العمیل 

.مةوعلى تقییمه لأداء الخد

وبناء على ذلك فإن الخدمة عادة تتألف من حزمة متنوعة من الخدمات الملموسة 

یة، حیث الخدمة الجوهر، والخدمات التكمیل:قسمین هماإلىوغیر الملموسة ویمكن تصنیفها 

أن یدركوا هذا المفهوم لیس من أجل تحسین وتطویر الخدمة یترتب على مدیري التسویق

.1میلیةعناصر الخدمة التكجل تطویرالجوهر فحسب وإنما من أ

.198، مرجع سابق، ص علي إبراهیم-1
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الثانيالفصل 

دور جهاز الرقابة والتدابیر المتخذة في حمایة المستهلك

ضرار المادیة التي قد تصیبه لى الأإمن وصحة المستهلك أنظرا لإمكانیة تعرض 

سلع وخدمات لا تستجیب للمواصفات والقیاسات واللوائح الفنیة ولا تلبي رغباته اقتناءجراء 

ومؤهلة للرقابة جهزة فعالةأن یكون للمستهلك أات مطالبا المشروعة المادیة والمعنویة، فقد ب

المنتوجات المعروضة للاستهلاك تملك كفاءات فنیة عالیة ومتخصصة لمراقبة والاختبار 

یع والتنظیم ق من مطابقة أو عدم مطابقة المنتوجات للتشر یوإجراء التحالیل المخبریة للتحق

ته المنتوجات، ان هیة احترازیة وقائیة بشأظجل اتخاذ تدابیر تحفالمعمول به وهذا من أ

بغیة درء ومشربه 1ول له نفسه غش المستهلك في مأكلهسلكل من تاتغراموفرض 

.منه وسلامته وصحتهالمخاطر التي تهدد أ

ودور الجهات )ولمبحث أ(فهنا یظهر دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك 

ویة والمحلیة في حمایة المستهلك من الغش التجاري، ومدیریتها الجه)وزارة التجارة(المركزیة 

لى ة قانون حمایة المستهلك ثم نعرج إداریة في معاینة ومتابعة مخالفلإودور بعض الهیئات ا

)المبحث الثاني(دور الجهات المحلیة في حمایة المستهلك على غرار البلدیة والولایة أما في 

.یة المستهلكفنتناول التدابیر القبلیة والبعدیة لحما

-91المشرع المرسوم التنفیذي رقم كرّسحفاظ على صحة المستهلك وخوفا من الأضرار التي تسببها المواد الغذائیة -1

، ، المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك1991فبرایر 23مؤرخ في 51

.1991فبرایر 27، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.ج
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المبحث الأول

داریة في معینة ومتابعة مخالفاتدور السلطة الإ

.قانون حمایة المستهلك

عوان مؤهلین بمقتضى ألیف داریة متخصصة وتكإجهزة أنشاء إلى بادر المشرع إ

نصوص قانونیة وتنظیمیة للبحث والتحري والمعاینة للمخالفات التي یقوم بها المتدخل 

ن ضمان السلامة الجسدیة للمستهلك ألى إ)ولالمطلب الأ (ثناء تأدیة وظیفته و أأة بمناسب

لا بوجود هیئات تسهر على تطبیق إقتصادیة لا تكون مضمونة وحمایة مصالحه الإ

من خلال فرض رقابة على )المطلب الثاني(التشریعات المتعلقة بحمایة المستهلك 

على التجاوزات التي یقوم حلیا وهذا بغایة الكشفالمصنعة مو حتىأالمنتوجات المستوردة 

بصحة غیر آبهینوالمغشوشة بها المتدخلین الذین یغرقون السوق بمنتجاتهم الفاسدة والملوثة 

.من وسلامة المستهلك، همهم الوحید جني الربح والفائدةأو 

المطلب الأول

مخالفات قانون حمایة المستهلكشخاص المؤهلین لمعاینة الأ

عوان الشرطة القضائیة وأعوان قمع الغش فقد أهمیة بالغة لكل من أل المشرعوّ أ

نظرا 03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 25خصهم بالذكر في المادة 

ال والمباشر الذي یقومون به في مواجهة المتدخلین المخالفین للأحكام في هذا عّ للدور الف

ن فهي تتطلب تكاثف جهود مایة المستهلك لیس بالأمر الهیّ ولكن ح)ولالفرع الأ (القانون 

هیأت عدیدة على كافة المتوجات لكشف وضبط مخالفات الاستهلاك وتجاوزات المتدخلین 

.)الفرع الثاني(في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك
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الفرع الأول

ضباط الشرطة القضائیة

عوان قمع الغش التابعین لضبط عمل ضباط الشرطة القضائیة وأتدخل المشرع

حكام أثبات مخالفات إ لمصالح وزارة التجاریة، وحدد سلطاتهم ومهامهم في مجال التحري و 

من قانون 15فحسب نص المادة 1و تنظیمیةأقانون الاستهلاك، بمقتضى نصوص قانونیة 

ءرؤسا–یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة ":والتي تنص على أنه2الإجراءات الجزائیة

.ةالمجالس الشعبیة البلدی

.ضباط الدرك الوطني-

.محافظو الشرطة-

قل والذین تم سنوات على الأ3مضواأالذینذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك -

لجنة ، بعد موافقة يتعیینهم بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل وزیر الدفاع الوطن

.خاصة

قل وعینوا سنوات على الأ3الصفة هذه تهم بي خدممن الوطني الذین قضوا فمفتشو الأ-

بعد موافقة بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

"لجنة خاصة .

ن هناك فئتان من ضباط الشرطة القضائیة أسابقة الذكرویستخلص من نص المادة

محافظو الشرطة وضباط الشرطة معینون بقوة القانون وهم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و 

خرى ضباط معینون بقرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر أوضباط الدرك الوطني، ومن جهة 

تنظر في توفر شراف لجنة خاصة إیكون هذا تحت خرىأو وزیر الدفاع من جهة أالداخلیة 

القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، ، بن بوخمیسعلي بولحیة-1

.60، ص 2000الجزائر، 

بتاریخصادر،48عددج.ج.ر.جالجزائیة،الإجراءاتقانونیتضمن،1966جوان8فيمؤرخ155-66رقمأمر-2

.ومتمّممعدّل،1966جوان10



دور جهاز الرقابة والتدابیر المتخذة في حمایة المستهلكالفصل الثاني                         

- 36 -

یتولى ضباط الشرطة القضائیة مهمة 1سنوات في الخدمة3قل الخدمة على الأشروط 

من بینها 2دلة عنها والبحث عن مرتكبیهاالبحث والتحري عن الجرائم المقررة قانونا وجمع الأ

مخالفات قانون حمایة المستهلك من الغش محل دراستنا الذي یتعرض له المستهلك من قبل 

.3المتدخل

صفةعوان الضبط القضائي الذین لا یكتسبونأویساعدهم في مباشرة وظائفهم 

مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك ورجال الدرك اائیة وهو موظفو الضبطیة القض

.4من العسكري الذین لیس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیةالمصالح الأاومستخدمو 

-09قانون رقم المن 25ولكن رغم ذكر المشرع لضباط الشرطة القضائیة في المادة 

صین ببحث ومعاینة مخالفة الغش، مختواعتبارهمالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03

وجعلهم مختصین ببحث ومعاینة الجرائم التي تهدد صحة وأمن المستهلك إلا أن نشاطهم في 

العلمیة التي لكون المؤهلاتتیمارنة بأعوان قمع الغش، فهؤلاء هذا المجال یبقى ضئیلا مق

بیع للأو عرض وضعتمكنهم من الكشف على التجاوزات التي یقوم بها المتدخلون أثناء

منتجاتهم المعیبة والمغشوشة والتي تخالف التشریع والتنظیم المعمول به في هذا المجال، 

واللوائح الفنیة والمواصفات الوطنیة أو الدولیة، خصوصا أن أغلبیة المخالفات المنصوص 

وعیة وقمع الغش تتعلق بالجودة والنالمستهلكالمتعلق بحمایة03-09علیها في القانون رقم 

.والغش في المنتوجات

فضلا عن الإلتزامات القانونیة المفروضة على المتدخل، والتي مصادرها قانون 

ته الإلتزامات هو قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة، اوجزاء مخالفة ه،الاستهلاك السابق الذكر

ص یجعلهملى تكوین خاالتجارة إومن جهة أخرى خضوع أعوان قمع الغش التابعین لوزارة 

.42، ص 2009-2008، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عمر فوزي.د-1

، المعدل والمتمم، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 12المادة -2

مرجع سابق

.سالف الذكر، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم 25المادة -3

، المتعلق بالإجراءات الجزائیة، سالف الذكر155-66من الأمر 19المادة -4
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.1مؤهلین للقیام بمهامهم على أكمل وجه وهو ما یفتقده ضباط الشرطة القضائیة

ي في مجال الشعبي البلدالإشارة في هذا الصدد الى دور رئیس المجلس وتجدر 

منح له المشرع عدة ،2ائز لصفة ضابط الشرطة القضائیةحعتبارهإمعاینة المخالفات على 

مام المتدخل أفالمستهلك ضعیف ،3ك من مخاطر المنتجاتصلاحیات في حمایة المستهل

دم على قْ سوق مما یجعل المستهلك یُ القوي الذي یعرض منتجاته وخدماته المغشوشة في ال

ل وّ دون التحذیر أو النصیحة أو حتى الإعلام من قبل المتدخل الذي همه الأاقتناءها

من ب صحة وأله على حساووجیز وهذا كرف قصیرتحقیق فائدة وربح في ظوالأخیر

.4المستهلك

سالیب الإجراءات والأفضلا عن ذلك یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي كافة

كله وملبسه ومسكنه وفي المحیط الذي یعیش على صحة المستهلك في أالوقائیة للمحافظة

عم ماكن البیع والمطاحي في المحلات العامة وأجراءات الرقابة والتفتیش الصمثل إ،5فیه

الموارد البشریة امات یمكن استعماللتز والمخابز والمذابح والمقاهي، في إطار تنفیذ هذه الإ

ضرار بالمواطنین بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة یحق له وقد قصد منع الأ،6والمادیة

.7و شرطة الدولةأیستعین لممارسة صلاحیاته بهیئة شرطة البلدیة أن 

1- Dominique Garreau Fraudes, Recherche et répression des infractions, juris-

classeur, concurrence et consommation, Paris, 1997, Fascul 1030, p04.

، 37ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم 92المادة -2

.2011یولیو 03الصادر في 

.63، مرجع سابق، ص علي بولحیة بن بوخمیس.د-3

.تعلق بالبلدیة، سالف الذكر، الم10-11من القانون رقم 94/11المادة -4

.المتعلق بالبلدیة، سالف الذكر10-11من القانون رقم 89المادة -5

یعتمد على مكتب النظافة الموجود على مستوى البلدیة الموضوع تحت الإدارة المباشرة لرئیس المجلس الشعبي -6

، المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ 1987یونیو 30، مؤرخ في 146-87والمنشأ بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

.1987یولیو 1، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.الصحة البلدیة، ج

، كلیة الحقوق، جامعة سیدي الإداریةو مجلة العلوم القانونیة ، "دور البلدیة في حمایة المستهلك"، غاآجمیلة -7

.233، ص 2005بلعباس، عدد خاص، 
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الفرع الثاني

الغشعوان قمعأ

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09قانون رقم من25حسب نص المادة 

عوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة المكلفین بحمایة المستهلك مؤهلین قانونا للقیام أیعد 

بتحریات البحث ومعاینة المخالفات على الخصوص الغش التجاري قصد تفادي المخاطر 

.1أمنه ومصالحه المادیة والمعنویةو التي تهدد صحته

ظفین یتضح أن شعبة ساسي المطبق على هذه الفئة من المو إلى القانون الأوبالرجوع 

:2قسامأثلاثة لقمع الغش تنقسم 

یضم مراقبي قمع الغش وهي رتبة واحدة یكلف هذا السلك بالبحث عن أیة :السلك الأوّل

.3اینتها وأخذ إجراءات تحفظیة عند الإقتضاءمخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما ومع

.3الإقتضاء

سلك محققي قمع الغش یضم ثلاثة رتب وهي:السلك الثاني:

.رتبة محقق قمع الغش-

.رتبة محقق رئیسي لقمع الغش-

فضلا عن مهمة البحث عن المخالفات ومعاینتها .رتبة رئیس محقق رئیسي لقمع الغش-

ون بإجراء تحقیقات حول المخالفات فالمحققون مكلفاختصاصهمیم موالتي تعد من ص

لون على التنسیق جات ویساهمون في قمع الغش كما یعمالمتعلقة بمطابقة وأمن المنتو 

.146، ص 2009دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، ئر، ، حمایة المستهلك في الجزاسلیم سعداوي-1

تعتبر أسلاك خاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة الأسلاك المنتمیة إلى التخصصین الآتیین شعبة قمع الغش وشعبة -2

مراقبة المنافسة والتحقیقات الإقتصادیة تتمثل واجبات المستخدمین المنتمین إلى الشعبة الأخیرة في البحث عن 

للمنافسة ومعاینتها للمزید من التفاصیل أنظر المرسوم المضادةمخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة والممارسات ال

، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین 2009دیسمبر 16، مؤرخ في 415-09التنفیذي رقم 

.2009دیسمبر 20، الصادر في 75ج عدد .ج.ر.المنتمین للأسلاك الخاصة  بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج

، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین 415-09من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -3

.المنتمین للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، سالف الذكر
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مع جمعیات حمایة بین أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغش وتطویر العلاقات 

التحري ومعاینة اختصاصن المبدأ العام بخصوص ألى إشارة هنا وتجدر الإ،1المستهلك

صدور قانون حمایة المستهلك ط الشرطة القضائیة، لكن مع امخالفات كان یعود لضبال

دارة المختصة بالتحري الإختصاص المذكور لأعوانلى جانب هؤلاء الإإالمذكور سابقا، 

.2ومعاینة المخالفات

مفتش رئیسي لقمع الغشسلك:السلك الثالث:

.رئیس مفتش رئیسي لقمع الغشرتبة-

.لقمع الغشرتبة مفتش قسم-

ویقدمون لها ید المساعدة المختصةما المفتشون فهم یتعاونون مع الجهات القضائیةأ

نشاط مخابر قمع الغش ویساهمون في وضع یمعالجة ملفات منازعات، یقومون بتقیفي م

عوان قمع أداء أتقنیات المراقبة والتحقیق وینشطون دورات تكوینیة لتجدید وتحسین مستوى 

.3ساسیة المتمثلة في البحث والتحري ومعاینة مخالفات الغشعن مهمتهم الأالغش فضلا

ساسیة هي التحري منتمیة لشعبة قمع الغش مهمتها الأسلاك الوالملاحظ أن جمیع الأ

المنتوج والبحث ومعاینة التجاوزات المرتكبة من قبل المتدخلین في عملیة عرض 

كلما تضاعفت بقمع الغش من سلك إلى آخر كلما إرتقى العون المكلفولكن ،4للاستهلاك

.مهامه في مجال البحث ومعاینة مخالفة أحكام قانون الاستهلاك

ریة والممارسات المضادة للمنافسة ومعاینتها للمزید من التوضیح في البحث عن المخالفات المتعلقة بالممارسات التجا-1

، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص المطبق على موظفین التابعین الإدارة 415-09أنظر المرسوم التنفیذي رقم 

.التجارة، سالف الذكر

لوب وقائي یرمي إلى منع الإخلال من حیث الهدف فالأوّل أس:أولا:هناك فرق بین الضبط الإداري والضبط القضائي-2

.من حیث السلطات:ثانیابالنظام العام والسكینة العامة بینما الثاني یهتم بالإجراءات المتخذة في حالة وقوع الجریمة، 

، المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش، تحیل إلى قانون الإجراءات 03-09من القانون رقم 34أنظر إلى المادة -3

، المتعلق بقانون الإجراءات 155-66من الأمر رقم 64و47و44أنظر المواد المساكنیة فیما یتعلق دخول الجزائ

.22-06الجزائیة المعدل بالقانون رقم 

.من قانون العقوبات435والمادة 03-09من القانون رقم 27أنظر على المادة -4
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في المركز الذي أنشأته الوزارة المكلفة اكما یتلقى أعوان قمع الغش تكوینا خاص

.1بحمایة المستهلك من أجل تحسین مستواهم

-09رقم من قانون 25ي المادة ن الأعوان المذكورین فألى إالصدد ونشیر في هذا

في أي مكانمون برقابة الجودة وقمع الغش یقو ،حمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق ب03

ولى والإنتاج والتحویل والتوضیب والتخزین والإیداع والعبور والنقل كن الإنشاء الأمامن أ

إذا كانت ، و 2والتسویق وعلى العموم في كامل حلقات وضع المنتوج حیز الاستهلاك

أو لحریة للدخول لها في أي وقت نهار أو لیلالمحلات ذات طابع مهني فللأعوان مطلق ا

وإذا كانت المحلات ذات طابع سكني فلا یجوز لهم الدخول قبل الساعة 3في فترات العطل

جهت و وُّ أ،ذن من صاحب المنزلإلا بطلب إالخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا 

المقررة قانونا وبرضا صریح من صاحب الاستثنائیةفي الأحوال أو الدخل مننداءات

یتمتع بالشخصیة المعنویة الاستقلال المالي موضوع تحت المركز هو عبارة عن مؤسسة ذات طابع إداري عمومیة -1

، المتعلق بإنشاء 2007یونیو 17، مؤرخ في 192-07من المرسوم رقم 02وصایة وزیر التجارة، أنظر المادة 

24، الصادر في 42ج عدد .ج.ر.مركز تكوین أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسین مستواهم وتنظیمه وسیره ، ج

، الصادر 62ج عدد .ج.ر.، ج2010أكتوبر 14، مؤرخ في 249-10، معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2007یونیو 

.2010أكتوبر 24في 

2-Dominique Garreau, op-cit, p 05 voir également « les agent de l’infraction dressent

procès-verbal de leurs constatations, en y joignant, le cas échéant des spécimens

d’emballage on d’étiquetages ansi qu’un échantillon de la marchandise, destinés

à servir de pièces à convication la quantité de produit rendue ansi inutilisable dont

la non-conformité à la réglementation n’a pas établie, fait l’objet d’un remboursement

(c.Consom art.R 215-2 al 1) aucun disposition légale ne limite la mission des

enquêteurs à des constatations purement matérielles en conséquence rien ne leur

interdit de recueillir dans les procès-verbales les déclarations voir les aveux des

personnes entendues (cass. crim. 24-1-1989 : BiD 1989-5 p 48)

أعلاه، بالحمایة القانونیة من جمیع أشكال الضغط والتهدید التي من شأنها أن 25یتمتع الأعوان المذكورین في المادة -3

من نفس القانون یمكن 28كما نصت المادة ،لتشكل عائق في أداء مهامهم طبقا للأحكام التشریعیة الساریة المفعو 

أعلاه في إطار ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة 25أعوان الرقابة المذكورین في المادة 

العمومیة الذین یتعین علیهم مد ید المساعدة عند أوّل طلب أو یمكن اللجوء عند الضرورة إلى السلطة القضائیة إقلیمیا 

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون رقم 27أنظر المادة ،للإجراءات الساریة المفعولطبقا
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عوان المكلفین ولحمایة الأو بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، أالمسكن 

مهم االتي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مه1شكال التهدید والضغطأبالرقابة من جمیع 

لأوامر لمعارضة لاقر المشرع جزاء للمتدخل القوة العمومیة حیث أیمكن للأعوان الاستعانة ب

الرقابة والمعاینة من قبل أعوان قمع الغش بالإضافة إلى هذا یكلف أعوان قمع الغش وفقا 

.2هذا القانونبالقیام بالتحقیقات ومعاینة أحكام 02-04لقانون الممارسات التجاریة 

فات والإطلاع على المنتوجات المعروضة عوان بمعاینة المخالیقوم هؤلاء الأ

و تقدیمها في شكل شيء، أفي نوعیة الخدمات انخفاضو أجسام غریبة أللاستهلاك كوجود 

لى إوالاستماععوان بتدوین ذلك على الوثائق وتتم المراقبة وكذلك بالتدقیق فیقوم الأ

التفتیش عملیة جراءإي مكان، وبأي وقت وفي أبذلك في ،المتدخلین، ویمكنهم القیام

ن ألأوّل مرة لطبیعة مخالفة على ر مخالفة للمتدخل والقیام بتنبیه، یتم تحریر محضوالمراقبة

الجهة القضائیة المختصة محلیا ونوعیا بعد ذلك إلى سوف یحال وإلالا یتمدد في فعله هذا 

موضوع وبسماع المعني وحجز المنتوجات الفاسدة والمغشوشة یُخطر وكیل الجمهوریة بال

عوان قمع الغش أها ونمامه رفقة المحجوزات، هذه المحاضر التي یحرر أویتم تقدیم المخالف 

ثبات المخالفات إیتطلب مر قد ن الأألا بالتزویر، غیر إلها حجیة قطعیة ولا یتم الطعن فیها 

خذ عینات هات المخبریة المختصة، وذلك بعد أتحلیل علیها من طرف الجوإجراءبفحصها 

والتأكدولوجيالمیكروبیفحص مخبري، بغرض التحلیل لإجراءبواسطة اقتطاع عینات منها 

لى المخبر إمن مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس القانونیة، حیث ترسل العینات 

ویوضع ختم على كل عینة لتجنب حالة وتغلقمغلق المختص حیث توضع في مغلف 

من صور معارضة مهام أعوان الرقابة إسراع المتدخل إلى إغلاق محله بمجرد رؤیته لأعوان الرقابة قادمون أو -1

موجودة بالمحل، قائمة الزبائن الذین یتعامل معهم وهو ما امتناعه عن تسلیم الوثائق المحاسبیة، قائمة جرد البضائع ال

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 84نصت علیة المادة 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23، مؤرخ في 02-04من قانون رقم 49أنظر المادة 2-

.سالف الذكرالتجاریة، 
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.1لا في المخبر المختصإولا یتم نزع الختم الغش والتلاعب بها 

المطلب الثاني

.داریة في معاینة مخالفات الغشدور الهیآت الإ

من مخاطر المنتوجات المغشوشة والملوثة والمعدلة تتطلب تكاثف حمایة المستهلك

ت للكشف عن التجاوزات التي یقوم بها المتدخلین ولبلوغ والهیآ2جهود العدید من المصالح

3داریة عدیدة تبذل جهودا لا یستهان بهاإهمة معاینة المخالفات لهیئات سندت مأهذه الغایة 

الهیئة المكلفة باعتبارها)الأولالفرع (لى دور وزارة التجارةإساس سنتطرق وعلى هذا الأ

الفرع(ودور البلدیة والولایة)الفرع الثاني(بحمایة المستهلك ودور بعض الهیئات المتخصصة

).الثالث

لوّ الفرع الأ 

وزارة التجارة

ل المكلف بحمایة المستهلك وّ الجهاز الأباعتبارهان المهام المخولة لوزارة التجارة إ

لى المصالح التابعة لوزارة التجارة سواء إلى وّ متعددة ومتنوعة وهذا التنوع یعود بالدرجة الأ

التنظیم نشطة حسبم خارجیة، كل مصلحة مكلفة بنوع معین من الأأكانت مصالح مركزیة 

ري في وفیما یتعلق بالرقابة وقمع الغش فإن لوزیر التجارة دور جوه،4الساري المعمول به

الرقابة وتوجیهها وتنفیذها من المنتوجات، فهو یتولى تنظیم تنظیم الرقابة على نوعیة وأ

، المتعلق برقابة الجودة 1990ینایر 30المؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 17و 11و 9ظر المواد أن-1

، 61دد ج ع.ج.ر.، ج2001أكتوبر 16، مؤرخ في 315-01وقمع الغش، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.، سالف الذكر2001أكتوبر 21الصادر في 

ارة الضرائب وإدارة التجارة وإدارة الجمارك كل هته المصالح تعاون على التهاون فیما بینها من نقصد بالمصالح هنا إد-2

.أجل مكافحة الغش التجاري بصفة عامة وبصفة خاصة حمایة المستهلك

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 454-02المرسوم التنفیذي رقم -3

9، مؤرخ في 04-11، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2002دیسمبر 22، الصادر في 86ج عدد .ج.ر.ج

.2011ینایر 12، الصادر في 02ج عدد .ج.ر.، ج2011ینایر 

.المرجع نفسه-4
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كما یسهر على التنسیق بین كل الهیاكل التي تنشأ لدعم الوقایة،،ة المضاربة والغشومحارب

وأخرى خارجیة)أولا(لإنجاز هذا المهام وضع المشرع لصالح الوزیر أجهزة إداریة مركزیة

).ثانیا(

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش:أولا

هذه المدیریة كجهاز تنفیذي مركزي دائم للمراقبة والمتابعة والتنسیق في وزارة نشأتأ

الرقابة التي تقوم بها المصالح الخارجیة التابعة للوزارة ، ومن مهامها تقییم وتوجیه1التجارة

ن المدیریة تقوم بتنظیم نشاطات ونشیر إلى أ،2ویتم ذلك عن طریق مدیریتها الفرعیة لها

خرى كالتعاون لقطاعات أمراقبة الجودة وقمع الغش بالتعاون مع المصالح النظیرة التابعة 

العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش وذلك لمراقبة ین مدیریة الفلاحة والمدیریة بالموجود

ولتطبیق التشریع والتنظیم ،3وجهة للاستهلاكمالمذابح وأماكن تواجد الماشیة والأسماك ال

.4في السوق الداخليمن المنتوجات عند الحدود و أالمتعلقین بالجودة والمطابقة و 

الفرعیة خرجات میدانیة هاعوان قمع الغش المتواجدون على مستوى مدیریاتأیجري 

من مطابقتها للمواصفات للتأكدسواق لمراقبة المنتوجات المعروضة للاستهلاك لى الأإ

ثبات المخالفات المرتكبة من قبل المتدخلین وعادة إ واللوائح الفنیة وللكشف عن التجاوزات و 

كینلى المدیریة العامة من طرف المستهلإما یتم ذلك بناء على الشكاوي المقدمة 

نظیم النشاط یقابل هذه المدیریة في فرنسا المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش والتي تعمل على ت-1

.الإقتصادي في السوق ومراقبة مدى إحترام الأعوان الإقتصادیین للإلتزامات القانونیة والتنظیمیة المفروضة علیهم

یبلغ عدد المدیریات الفرعیة التابعة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة أربعة مدیریات وهي مدیریات مراقبة الممارسات 2-

سة، مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش، مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة، مدیریة التعاون التجاریة المضادة للمناف

من المرسوم التنفیذي رقم 04والتحقیقات الخصوصیة للتعرف على مهام كل منها، للمزید من التفصیل أنظر المادة 

.04-11بالمرسوم التنفیذي رقم ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة معدل ومتمم02-454

المتعلق بإنشاء لجان تنسیق بین المدیریات و وزارة الفلاحة 1996جوان 04من القرار المشترك المؤرخ في 02المادة -3

.والصید البحري

دل والمتمم المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة المع454-02من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 04المادة -4

.04-11بالمرسوم التنفیذي رقم 
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.1و جمعیات حمایة المستهلكأ

فضلا عن ذلك فالمدیریة العامة تقوم سنویا بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر 

حسب طبیعة المخالفة والهدف المرجو تحقیقه من وراء هذه العملیة 2كامل التراب الوطني

رامیة إلى هو تقسیم أعمال الرقابة من طرف أعوان قمع الغش التابعین لتقترح التدابیر ال

.المستهلكحمایةتحسین إجراءات البحث ومعاینة مخالفات أحكام قانون

المصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارة:ثانیا

جهزة المركزیة ونظرا لأهمیة موضوع حمایة المستهلك تم إنشاء على إلى الأبالإضافة 

والحمایة تتمثل في الصعید المحلي والجهوي أجهزة تسهر على تحقیق عنصري الرقابة 

).2(والمدیریة الجهویة للتجارة)1(المدیریة الولائیة

:المدیریة الولائیة للتجارة-1

المؤرخ 09-11جهزة المحلیة، نص علیها المرسوم التنفیذي رقم س الأأتأتي على ر 

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها ،2011ینایر 20في 

جملة ما تسعى المدیریة إلى تحقیقه على الصعید المحلي وضع برنامج ، ومن 3وعملها

التدابیر الرامیة إلى تطویر قتراحإالرقابة الاقتصادیة وقمع الغش حیز التنفیذ بالإضافة إلى 

ودعم وظیفة الرقابة وحتى تتمكن من تأدیة مهامها، فهي تتضمن فرق تفتیش منظمة في 

:خمس مصالح

مارس 5وهو ما صرح به المفتش الرئیسي لقمع الغش بمدیریة التجارة كریم دحمان لجریدة الخبر الصادر بتاریخ -1

حول قضیة الزیوت المغشوشة وتحایل المصنعون لتسویق منتجات غیر مطابقة للمواصفات 6645العدد 2014

سیارات مغشوشة، كما وقفنا من خلال واطنین وقعوا ضحیة زیوتلقت العدید من شكاوي المالمدیریة ت"الوطنیة 

"ماكن التصنیع ومحطات البیع على حالات غش في تصنیع هذه المادةزیارتنا المیدانیة لأ

لوزارة منشورین في الموقع الرسمي 2014-2013أنظر حصیلة المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني لسنة -2

www.min-commerce.gov.dz:التجارة

، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 2011ینایر 20، مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -3

.2011ینایر 23، الصادر في 4ج عدد .ج.ر.وصلاحیتها، ج
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الاقتصادية السوق والإعلاممصلحة ملاحظ.

مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة.

مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش.

مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة.

مكاتب وما یهمنا في ، وكل مصلحة من هذه المصالح تضم 1دارة والوسائلمصلحة الإ

خرى من ثلاث ع الغش، المتكونة هي الأه المصالح مصلحة حمایة المستهلك وقمهات

مكاتب تتولى مراقبة المنتوجات الصناعیة والخدمات والمنتوجات الغذائیة وترقیة الجودة 

جارة في مجال رقابة توتدعیمها لدور المدیریة الولائیة لل،2والعلاقات مع الحركة الجمعویة

.3فتشیاتمن المُ المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك ثم تزویدها بنوعین

:للتجارةإقلیمیةمفتشیة -أ

-11رقمالمرسوم التنفیذيإلغاءقلیمي وبعد إموجودة سابقا تحت تسمیة قسم كانت

صبح أظم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة نالذي ی2011ینایر 20المؤرخ في 09

.قلیمیة التجارةإیطلق علیها تسمیة مفتشیة 

ى القیام بفحص ومراقبة لى عجز المدیریة الولائیة علإیرجع ه المفتشیات هاتنشاءإن إ

لى إ ا للزیادة المعتبرة في حجم النشاط الاقتصادي و كل المنتوجات المعروضة للاستهلاك نظرً 

تباعد المراكز على مقر الولایة وهو ما یجعل مهمة الرقابة صعبة التحقیق من طرف 

قلیمیة تتولى مهام مراقبة مطابقة إتشیات نشئت مفأالمكلفین بالقیام بها، ولهذا السبب 

للمواصفات واللوائح الفنیة للكشف عن المخالفات المرتكبة المنتوجات المعروضة في السوق 

جیة لوزارة التجارة وصلاحیاتها، سالف الذكر ، المتعلق بتنظیم المصالح الخار 09-11من مرسوم تنفیذي رقم 5المادة -1

، المتضمن تنظیم المدیریات الولائیة للتجارة 2011غشت 16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3فقرة 02المادة 2-

2012أفریل 25، الصادر في 24ج عدد .ج.ر.والمدیریات الجهویة للتجارة والمدیریات الجهویة للتجارة في مكاتب، ج

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وصلاحیاتها، سالف 09-11من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -3

.الذكر
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.1من طرف المتدخلین في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك

:مفتشیة مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البریة والبحریة والجویة-ب

ن المفتشیات الحدودیة لا توجد على مستوى كل المدیریات ألى إالصدد نشیر في هذا

و مراكز عبور، أو مطارات أفقط في المدیریات التي تتواجد بها موانئ وإنماالولائیة للتجارة 

فقواوتطار المهام المخولة لها بمراقبة المطابقة إهذا ویبلغ عدد المفتشیات الحدودیة في 

الولائیة للتجارة ن كل من المدیریةألى إتلك الموجهة للتصدیر ونشیر المنتوجات المستوردة و 

عوان قمع أتفتیش، تتكون هذه الفرق من قلیمیة والمفتشیة الحدودیة مزود بفرق والمفتشیة الإ

عوان رؤساء فرق التفتیش الذین یساعدون رئیس المفتشیةالغش، یشرف على عمل هؤلاء الأ

المفتشیات في رقابة المنتوجات بمخابر التحالیل سواء تلك ، وتستعین في تسییر المفتشیة

.2و مخابر تحلیل الجودة المعتمدةأالتابعة لوزارة التجارة 

:للتجارةالجهویةالمدیریة-2

ویتم 3یبلغ عدد المدیریات الجهویة على المستوى الوطني تسعة مدیریات جهویة

:ومن طرف ثلاث مصالح وهيتسییر المدیریات الجهویة للتجارة من طرف مدیر جهوي

تخطیط ومتابعة المراقبة وتقییمهامصلحة ال.

قتصادي وتنظیم السوقعلام الإمصلحة الإ.

دارة والوسائلمصلحة الإ.

تعمل على تنشیط وتقسیم وتوجیه 4وكل مصلحة من هذه المصالح تضم ثلاثة مكاتب

قتصادیة في مجال الرقابة الإقلیمي خاصة نشاطات المدیریة الولائیة التابعة لاختصاصها الإ

، المتضمن تحدید الأقسام الإقلیمیة ومفتشیات مراقبة 2006غشت 15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3المادة -1

.2007ینایر 28، الصادر في 7ج عدد .ج.ر.الجودة وقمع الغش عند الحدود، ج

، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة صلاحیاتها، سالف 09-11تنفیذي رقم المرسوم المن 8و7المادتان 2-

الذكر

.أنظر عدد المدیریات الجهویة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة-3

، المتضمن تنظیم المدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات 2011غشت 16القرار الوزاري المشترك المؤرخ فيأنظر -4

.الجهویة للتجارة في المكاتب
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دارة المركزیة وكذا المدیریات الولائیة للتجارة قصد تصال مع الإوذلك بالإ،وقمع الغش

التعاون وتنسیق عملیة المراقبة فیما بین الولایات، كما تنظم وتبرمج عملیة الرقابة والتفتیش 

خرى أبهیئات ستعانةبالاوتنجز عند الضرورة تحقیقات متعلقة بجودة وسلامة المنتوجات 

.1قلیمیةمحلي لتسهیل ذلك وأهمها المفتشیات الحدودیة والمفتشیات الإاختصاصذات 

ن هذه المدیریات والمفتشیات تعاني من نقص كبیر من ألى إونشر في هذا السیاق 

مكانیات المادیة والبشریة وهو ما یجعلها تؤدي مهام الرقابة بصعوبة كبیرة لتغطیة هذا إ

للاستعماللف سیارة نفعیة أصص وزیر التجارة مبالغ مالیة معتبرة لاقتناء العجز خ

وهذا لسد العجز الذي یعرفه القطاع المتعلق 2013المصلحي في میزانیة التجهیز لسنة 

لى الشروع في خلق مناصب عمل خصوصا لحاملي شهادات إبوسائل النقل بالإضافة 

دارة المركزیة والمدیریات الجهویة توى الإجامعیة لسد النقص الكبیر للموظفین على مس

.جهزةمام عمل هذه الأأوالولائیة وغیرها من التدابیر التي تزیح العقدات 

الفرع الثاني

هیآت المتخصصة في حمایة المستهلكال

وجد أمن المتدخل یطالهتوفیر حمایة فعالة للمستهلك من الغش الذيجلأمن 

ل المستهلك على منتوجات تلبي رغباته المشروعة، ها حصو المشرع وسائل خاصة، یضمن ب

هم هذه أجهزة تراقب مدى سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنیة و أنشأ أف

).ثانیا(، مفتشیة المواد الصیدلانیة)أولا(المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم:الهیئات

زمالمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والر :أولا

2م البحث والرقابة والتحقیق على المستوى الوطنيكل هذا المركز الهیئة العلیا لنظایش

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة 09-11من مرسوم تنفیذي رقم 13و12و11أنظر المواد -1

.وصلاحیاتها، سالف الذكر

أن مخابر قمع الغش للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم قامت 2013تشیر إحداثیات السداسي الأوّل من عام -2

عینة آتیة من المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وأغلبیة التحالیل تنصب على مواد غذائیة، كما قام 5492بتحلیل 

=قرار363الجودة و قرار لفتح مخابر تحالیل ومراقبة النوعیة و 19المركز بدراسة ملفات طلبات التراخیص حیث سلم 
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1989غشت 08مؤرخ في 147-89ب المرسوم التنفیذي رقم المشرع بموجاستحدثه

المتمم بموجب المعدل و جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله والمتعلق بإنشاء مركز 

.20031سبتمبر 30المؤرخ في 318-03رقم المرسوم التنفیذي 

والاستقلالداري یتمتع بالشخصیة المعنویة إیعد المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع 

وهو 2یعین مدیر لتمثیل المركزالمالي یخضع لوصایة الوزیر المكلف بالتجارة الذي بدوره 

مكون من ممثلي ، وفیما یتعلق بالمجلس فهووتفتیشیةزود بمجلس توجیه ولجنة علمیة م

بعض الوزارات وممثل المجلس الوطني لحمایة المستهلك یتداول المجلس في كل المسائل 

بمهام المركز خصوصا فیما المرتبطةالمرتبطة بمهام المركز خصوصا فیما یتعلق بالمسائل 

یتعلق بالمسائل التنظیمیة الداخلیة للمركز كسیاسة الموارد البشریة والمیزانیة والنظام 

.3الداخلي

باستورجنة العلمیة والتقنیة فهي تتكون من ممثلي بعض الهیئات كمعهد لما الأ

فهي تبدي استشاريولها دور ،والمعهد الجزائري للتقییس والمعهد الوطني للطب البیطري

م لصنع المواد أرأیها على الأخص في طلبات ترخیص سواء لفتح مخابر تحالیل النوعیة 

.4هااستیرادو أالسامة 

عمال الغش والتزویر أومن مهام المركز في مجال المراقبة، تولیه معاینة كل 

ن أوالمخالفات التي تمس بنوعیة المنتوجات والخدمات بالتعاون مع الهیئات المتخصصة وله 

ي تحلیل لفحص مدى مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنیة أیجري في المخابر المعتمدة 

قرار فیما یخص مواد التجمیل والتنظیف البدني، أنظر حصیلة المركز الجزائري لمراقبة 448لإنتاج المواد السامة و=

.35-34، ص ص 2، نشرة وزارة التجارة، العدد 2013النوعیة للسداسي الاول لسنة 

ق إنشاء مركز لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه ، یتعل2003سبتمبر 30، مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -1

.2003أكتوبر 05، الصادر في 59ج عدد .ج.ر.، جوعمله

، المتضمن إنشاء مركز لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله 174-89من مرسوم تنفیذي رقم 01أنظر المادة -2

.، سالف الذكر318-03والمتمم بالمرسوم رقم المعدل 

.147-89من نفس مرسوم تنفیذي رقم 17و 14المادتان -3

.، سالف الذكر147-89المرسوم التنفیذي رقم من 3مكرر 17و 17المادتان -4



دور جهاز الرقابة والتدابیر المتخذة في حمایة المستهلكالفصل الثاني                         

- 49 -

نها الكشف عن ما قد ینطوي علیه المنتوج من مخاطر على أالتي من شوالقیام بكل الابحاث 

صحة المستهلك وسلامته، كما یجري تحالیل في المخابر للتحقیق من نوعیة الرزم خاصة 

.1في مجال التفاعل المتبادل مع المحتوى

طار حمایة المستهلك حُولإتتمثل مهام المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم، في 

مع المدیریات الجهویة للتجارة والمدیریة الولائیة بالاشتراكركز سلطة الرقابة التي یمارسها لم

للتجارة ولتكریس هاته الرقابة یعتمد على المخابر، ویعتبر الوسیط الذي یؤثر كأداة لترقیة 

.النوعیة وحمایة المستهلك

:ةمخابر التجارب والتحالیل النوعیمخابر تحالیل النوعیة وشبكة -1

المؤرخ 192-91من المرسوم التنفیذي رقم 14تصنف هذه المخابر حسب المادة 

:لى ثلاث فئاتإ2المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة،1991یونیو 1في 

طار الرقابة الذاتیة إالمخابر التي تعمل لحسابها الخاص، والمحددة في :لىوّ الفئة الأ -

لا بالنسبة إولا تنجز عملیات التحلیل و المعنویین أشخاص الطبیعیین یقوم بها الأ

.للخدمات التي تقدمها هي نفسها

.ساسیةأمخابر تقدیم خدمات لحساب الغیر بصفة :الفئة الثانیة-

طار قمع الغش والتي تقوم بإجراء تحالیل النوعیة علىإمخابر معتمد في :ئة الثالثةالف-

من طرف الجهات المكلفة بالرقابة ذا طلب منها ذلك إو المستوردة أالمواد المنتجة محلیا 

.3و جمعیة حمایة المستهلكینأ

:ة مخابر التجارب وتحالیل النوعیةشبك-2

1996أكتوبر 19مؤرخ في 355-96رقم ت بموجب المرسوم التنفیذيأنشأ

.من المرسوم التنفیذي، السابق الذكر04المادة -1

ر ، الصاد27ج عدد .ج.ر.، یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، ج1991یونیو 01، مؤرخ في 192-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991یونیو 02في 

.76، ص مرجع سابق، علي بولحیة بن بوخمیس-3
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هذه الشبكة تتكون ،1تحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرهامخابر التجارب و المتعلق بإنشاء شبكة

.التابعة لعدة وزارات من بینها وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلیةمن المخابر 

:المجلس الوطني لحمایة المستهلك-3

في 2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش02-89بموجب القانون الملغى رقم أنشأ

وقد تم تحدید المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،03-09القانون الجدید رقم 24المادة 

.19923یولیو 06فيمؤرخ، 272-92بالمرسوم التنفیذي رقم واختصاصهكوینه ت

:جمعیات حمایة المستهلكین-4

،حمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق ب03-09رقم من قانون 21نصت المادة

لى ضمان حمایة إة طبقا للقانون، تهدف أهي كل جمعیة منشجمعیة حمایة المستهلكین

مام الجهات القضائیة المختصة أعلامه وتحسسیه وتوجیهه وتمثیله إالمستهلك من خلال 

31-90لى القانون رقم إنشائها وتنظیمها وتسییرها إنوعیا، فالجمعیات تخضع من حیث 

.4الجمعیاتبوالمتعلق1990دیسمبر 04مؤرخ في 

:ة التقییس وهیئات تقییم المطابقةجهز أ-5

464-05من المرسوم التنفیذي رقم 03حیث نصت المادة :المجلس الوطني للتقییس-أ

.5المتعلق بتنظیم التقییس سیره

تحالیل النوعیة ، المتعلق بإنشاء شبكة مخابر التجارب و 1996أكتوبر 19، مؤرخ في 355-96مرسوم تنفیذي رقم -1

-97مرسوم تنفیذي رقم، معدل ومتمم بموجب 1996أكتوبر 20، الصادر في 62ج عدد .ج.ر.، جوسیرهاوتنظیمها 

.1997دیسمبر 07، الصادر في 80ج عدد .ج.ر.، ج1997دیسمبر 01، مؤرخ في 459

.والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09ملغى بالقانون رقم 02-89قانون رقم -2

تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین ، المتعلق 1992یولیو 06، مؤرخ في 272-92مرسوم تنفیذي رقم -3

.1992یولیو 8، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.، جاصاتهواختص

دیسمبر 05، الصادر في 3ج عدد .ج.ر.، جالمتعلق بالجمعیات، 1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم -4

1990.

ج .ج.ر.، ج، المتعلق بتنظیم التقییس سیره2005دیسمبر 6، مؤرخ في 464-05من مرسوم تنفیذي رقم 09المادة -5

.2005دیسمبر 11، الصادر في 80عدد 
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-05نفیذي رقم من المرسوم الت07حسب نص المادة :المعهد الجزائري للتقییس-ب

2004یونیو23المؤرخ في 04-04من القانون رقم 04و02والمادتین 464

.والمتعلق بالتقییس

من نفس المرسوم التنفیذي 12المادةحسب نص:الهیئات ذات النشاطات التقییسیة-ت

.السابق الذكر

464-05رسوم التنفیذي رقم ممن ال04حسب المادة:1هیئات تقییم المطابقة-ث

.بتنظیم التقییس سیرهیتعلق ،2005دیسمبر 06المؤرخ في 

لمطابقة صدار ضمان مكتوب إختصاصهاا:على المطابقةالاشهادهیئات-ج

.و لائحة فنیةأمواصفات 

و أوالخدمات عبر الحدود البریة عند دخول السلع:مراقبة المنتوجات المستوردة-ح

جراءات التي ینص علیها لإلتدخل النطاق الجمروكي وتخضع فإنهاو البحریة أالجویة 

.2ا تكون معدة للاستهلاك المحليمع والتنظیم حسبیشر الت

ینظم :طرف المستهلكقتناء مواد التجمیل والتنظیف البدني من إالحمایة في مجال -خ

یحدد الذي ،1997ینایر 14المؤرخ في 37-97هذا المجال المرسوم التنفیذي رقم 

شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها وتسویقها 

.3في السوق الوطنیة

، حیث تخضع هذه الأخیرة "الجیراك"یمكنها إثبات كفاءتها اللجوء إلى طلب الاعتماد من الهیئة الوطنیة المختصة -1

لإجراءات المتعلقة باعتمادها وتفحص الطلبات وتسلم قرارات الاعتماد، وتعد برامج دوریة تتعلق بتقییم المطابقة، وتمثل 

.80، العدد 2005-12-11الهیئات الدولیة وتنظیمها وسیرها الجیراك، الجریدة الرسمیة المؤرخة في الجزائر لدى

المتعلق بالتقییس، الجزائر منظمة لبعض الهیئات الدولیة لتقییس حیث ملزمة 04-04من القانون رقم 15أنظر المادة -2

لیة للتقییس ومن أسس دلائل مفهوم تعریف تقیس الإنتاج بالمواصفات التي تعدها هذه الهیئات ومن بینها المنظمة الدو 

وهو نظام جزائري یفرض مواصفات خاصة بالمنتوجات تلتزم به المؤسسات الجزائریة یهدف إلى حمایة 8402الجزائري 

.ISOالمستهلك والبیئة 

یفیات صناعة مواد شروط وك، المتضمن1997ینایر 14، مؤرخ في 37-97تنفیذي رقم المرسوم المن 19المادة -3

ینایر 15الصادر في 4ج عدد .ج.ر.، جالتجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة

1997.
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المفتشیة الصیدلانیة:ثانیا

المواد الطبیة والصیدلانیة في عدة نظم المشرع الحمایة للمستهلك من الغش في 

المنتوجات هاتهجهزة تراقب مدى مطابقةأباستحداثنصوص قانونیة وتنظیمیة وهذا 

على غرار جهزةأعدة لىإللتشریع والتنظیم المعمول به في هذا المجال، سوف نتطرق 

وكل بحث أرع قد ن المشإدویة، فمر بالمواد الصیدلانیة والأذا تعلق الأإمفتشیة الصیدلانیة، ال

.1لى الصیادلة المفتشینإومعاینة جرائم الغش المتعلقة بممارسة النشاط 

والشحن والتخزین الاستیرادوأماكننتاج ویقوم المفتشون الصیادلة بمراقبة مؤسسات الإ

صحابها، ویتم تطبیق كل مهما كانت صفة أوأماكن البیع وكذا مخابر التحلیل الطبیة 

في غیاب الصیدلي وعلیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها ولالترتیبات المنصوص

المعدل 1988مایو03المؤرخ في 15-88رقموعملها بالقانون، نظم تنظیمها2المعني

.05-85رقموالمتمم للقانون

حترام ممارسة الصیدلة وتطبیق التشریع والتنظیم إحیث تكمن مهمتها في السهر على 

تحت سلطة وزیر الصحة وذلك عبر ویقوم بهذه المهمة صیادلة المفتشون ،المتعلق بهما

وط المنصوص علیها في ر لتزامها بكتمان السر المهني وفقا للشإكامل التراب الوطني مع 

مهم في مراقبة الصیدلیات وملحقاتها ومستودعات المواد الصیدلانیة، كما االقانون وتتمثل مه

قیام المفتشیة بدورها نإو تجاریة، أل مؤسسة صناعیة یعملون على فتح ملف للتفتیش لك

خیرة من خطورة الأشوشة والمنتهیة صلاحیتها لما لهاتهدویة المغنب المستهلك الأالمنوط ویج

.من المستهلكأعلى صحة و 

عوان قمع الغش لمعاینة أجراءات التي یتبعها بع الصیادلة المفتشین نفس الإیت

علیها في عمالهم بمحضر یتضمن نفس البیانات المنصوص أیضاأالمخالفات، بحیث تختتم 

، كلیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "حمایة المستهلك في مجال الصیادلة"، یوسف فتیحة-1

.45، ص 2002جزائر، الحقوق، جامعة ال

المؤرخ في المتعلق بترقیة الصحة وحمایتها، المعدل والمتمم بالقانون 05-85من قانون رقم 5و 3أنظر المادة الفقرة -2

.2008غشت 3، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.، ج2008یولیو 20، مؤرخ في 13-08رقم 
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03-09رقم من قانون 25ذكورین في المادة معوان النفس المحضر المحرر من قبل الأ

.1عوان وقمع الغشحمایة المستهلك وقمع الغش له نفس القوة الثبوتیة لمحاضر الأالمتعلق ب

ذا إمراقبة غیر مباشرة علیه، ن الدولة ونظرا لأهمیته هذا القطاع بقیت تفرض إ

نتاج، وبالنسبة من وزیر الصحة بالنسبة للإمسبقةفیه لنظام منح رخصة الإستشارخضعت أ

و توزیع المنتجات أنتاج ي یوجد بها الموزع، هذا ومؤسسات إلى الولایة التإ للتوزیع و 

:جهزة المؤهلة لذلك والتي تتمثل فيیة تخضع لمراقبة الأنالصیدلا

:لوطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیةالمخبر ا.1

المتضمن ،1993یونیو 14المؤرخ في ،140-93المرسوم التنفیذي رقم نظمه

یراقب هذا المخبر نوعیة ،2نشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة وتنظیمه وعملهإ

-85قم من القانون ر 171و170و169كما هو محدد في المواد الصیدلانیةجاتو المنت

.الصحة وترقیتهاوالمتعلق بحمایة 1985فبرایر16المؤرخ في ،05

:دویة والعتاد الطبيللیقظة بخصوص الأالمركز الوطني.2

یتمثل عمله في 19983یونیو 03المؤرخ في 192-98المرسوم التنفیذي رقم نظمه

.وضة في السوقر دویة المعمراقبة التفاعلات غیر المرغوب فیها التي یسببها استهلاك الأ

:الدیوان الوطني للأدویة.3

بإنشاءوالمتعلق ،1994فبرایر 09المؤرخ في47-94رقم نظمه المرسوم التنفیذي 

على مهامه والمتمثلة في استیراد همن04دویة، حیث نصت المادة الدیوان الوطني للأ

بحمایة الصحة المتعلق 05-85المنتوجات الصیدلانیة، كما هي محددة في القانون رقم 

.وترقیتها

، سالف الذكر13-08ة المعدل والمتمم بالقانون صحالمتعلق بترقیة ال، 05-85رقم من القانون194المادة -1

، المتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة 1993یونیو 14مؤرخ في ،140-93تنفیذي رقم مرسوم -2

.1993یونیو 20، الصادر في 41ج عدد .ج.ر.، جوتنظیمه وعمله

تضمن إحداث مركز وطني للیقظة بخصوص الأدویة ی، 1998یونیو 03، مؤرخ في 192-98مرسوم تنفیذي رقم -3

.1998یونیو 7، الصادر في 39ج عدد .ج.ر.جوالعتاد الطبي وتنظیمه وسیره،
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:خلاقیات العلوم الطبیةالمجلس الوطني لأ.4

.المتعلق حمایة الصحة وترقیتها05-85من قانون رقم 186/1نصت المادة 

:المجلس الوطني والمجالس الجهویة للآداب الطبیة.5

.المتعلق حمایة الصحة وترقیتها05-85من قانون رقم 267/2نصت المادة 

:المخدراتالمواد السامة و .6

صدار تنظیم إلى إلى شروط خاصة هذا ما یؤدي إفهي تخضع وفقا لقانون الصحة 

.1و التي تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادهاأخاص بالرخص لإنتاج المواد السامة 

الفرع الثالث

الولایة

والسلامة والسكینة والأمنكلفا بالمحافظة على النظام العام میعد الوالي مسؤولا و 

ممثلا للدولة یتعین علیه القیام بكل ما باعتباره2داریة لولایتهلعامة على مستوى الحدود الإا

فیر جمیع الوسائل قصد تحقیق ذلك فقد تم تو المبدأافراد، وتطبیقا لهذیكفل صحة وسلامة الأ

المتعلق 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12من القانون رقم 118تنص المادة اذإ

طار قصد تطبیق القرارات المتخذة في إتوضع تحت تصرف الوالي مصالح الامن"3بالولایة

."117لى إ112المنصوص علیها في المواد المهام

على الوالي بصفته نه یتعینحة وسلامة الأفراد محل الحمایة فإوعلیه فلما كانت ص

ها أن تكفل قدر من لازمة التي من شأنجراءات والتدابیر الن یتخذ جمیع الإممثلا للدولة أ

، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو 1997یولیو 08المؤرخ  في 254-97أنظر المرسوم التنفیذي رقم -1

، الذي ألغي بناءا على 1997یولیو 09، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.،جالتي تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها

1997-12-28، انظر كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 42-92من المرسوم التنفیذي رقم 11أحكام المادة 

لكیمیائیة أو الذي یحدد قائمة المنتجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام تشكل خطر من نوع خاص وكذا قوائم المواد ا

.1998-03-29المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات، الجریدة الرسمیة المؤرخة 

، الصادر 12ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالولایة، ج2012فبرایر 21، المؤرخ في 07-12من قانون رقم 114المادة -2

.2012فبرایر 29في 

.، المتعلق بالولایة، سالف الذكر07-12قانون رقم -3
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لمنتوج المغشوش والفاسد ة المستهلكین، كسحب االحمایة الضروریة لمنع الإضرار بشریح

و نهائي بعد اذ قرار غلق المحل التجاري مؤقت أتخالسوق نهائیا أو إو السام منوالملوث أ

ةالمؤجر المحلات لاستغلالو سحب الرخص أثبوت الجرم الذي قام به المتدخل المخالف، 

نهائیة بناءا على اقتراح المصالح الولائیة المختصة، وأالتجاریة من قبل الدولة بصفة مؤقتة 

.1تنفیذهاو فالوالي مسؤول عن وضع تدابیر الحمایة التي لا تكتسي طابعا عسكریا 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 07-85من القانون رقن 17المادة تأكدهوهو ما 

شهر للمؤسسات الصحیة أ03الغلق المؤقت الذي لا یتجاوز مدته والتي تنص على خضوع 

داري لتحقیق هذه الحمایة لرخصة الوالي المسبقة، فتدخل الوالي عن طریق وسائل الضبط الإ

ن یعتمد على أفالوالي باستطاعته ،2یكون هدفه تحقیق المصلحة العامة في المجتمع

طار تنفیذ السیاسة الوطنیة إوى الولایة في المدیریات التابعة للوزارة الموجودة على مست

عمال المخابر وشبكة التحالیل والنوعیة في أن تستفید من أالمتعلقة بحمایة المستهلك كما له 

مصالح عمومیة ولائیة أن ینشأوله 3فرادحالة الشك في مواد قد تضر بصحة وسلامة الأ

وریة لتلبیة الاحتیاجات الجماعیة للتكفل بالنظافة والصحة العمومیة والجودة متى كانت ضر 

.4للمواطنین

لصحة ومخابر المراقبة النوعیة حتیاجات المستهلكین توفیر مكاتب لوعلیه فمن ا

5قصد توعیتهم بالمخاطر التي تهدد صحتهم ومصالحهم، كما یسهر المجلس الشعبي الولائي

طار الصحیة ویتخذ في هذا الإالهیئة الثانیة في الولایة على تطبیق تدابیر الوقایةباعتباره

شاءها كل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة إنكل التدابیر لتشجیع 

.6للجمهور في المواد الاستهلاكیة

.، المتعلق بالولایة، سالف الذكر07-12قانون رقم من 117المادة -1

.64، مرجع سابق، ص علي بولحیة بن بوخمیس-2

.235، مرجع سابق، ص جمیلة آغا-3

.، المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 41المادة -4

.من نفس القانون33أنظر المادة -5

القانوننفسهمن94المادة -6
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المبحث الثاني

لقبلیة والبعدیة لحمایة المستهلكالتدابیر ا

للهیئات ةلقانونیمنحت النصوص افقدحترازیة لحمایة المستهلكتكریسا للتدابیر الإ

جل حمایة المستهلك وتتوزع تلك الصلاحیات وتتضافر بین أالمحلیة صلاحیات ضبطیة من 

مجموعة من النصوص العامة مثل قانون البلدیة وقانون الولایة وقانون حمایة المستهلك، 

ن هذه أونصوص خاصة بحمایة مجالات معینة لها علاقة مباشرة بالمستهلك، بحیث 

جل حمایة صحة أالتي تتخذها الولایة والبلدیة من الاحترازیةالإجراءاتالنصوص حددت

القبلیة التي تعد اجراءات تستهدف منها الادارة الإجراءاتسلامة المستهلك والمتمثلة في و 

المطلب (المضر بصحة المستهلكمحلیة منع وقوف السلوك المخالف و الجماعات البالأخص

.)الاول

ن الخطر یكون قد وقع، لذا على الادارة وخاصة إالبعدیة فتللإجراءاما بالنسبة أ

المطلب (و الغلقأالنشاط و وقفأجل سحب الرخص أن تتدخل من أالجماعات المحلیة 

.)الثاني

لوّ المطلب الأ 

داریة القبلیة لحمایة المستهلكجراءات الإالإ

قائیة التي الو جراءاتدارة وبالأخص الجماعات المحلیة مجموعة من الإمنحت الإ

جراءات القبلیة تمنع وقوع كل سلوك تحول دون وقوع خطأ على صحة المستهلك، وهذه الإ

للوالي ورئیس لتوالتدابیر التي خوّ الإجراءاتهم هذه أمضر بسلامة وصحة المستهلك، و 

.المجلس الشعبي البلدي هي الترخیص والحضر
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لوّ الفرع الأ 

الترخیص

ولى حول تعریف ق بالترخیص نقطتین اثنتین، الأتعلنتناول في هذا الفرع الم

.دارة، والنقطة الثانیة حول خصائص الترخیصلعمل الإكأسلوبالترخیص 

تعریف الترخیص:أولا

.1والسماحوالإباحةجازة الإ:في اللغةالترخیص 

جراء بولیسي إالترخیص ":بقوله"بو الخیرعادل السعید أ"فقد عرفه :صطلاحاإما أ

أضرار التي قد تنشفراد من الأالألضابطة والمقررة لوقایة الدولة و یقوم على السلطة اوقائي 

مما قد یعوق تقدمه فیما لو و لوقایة النشاط الفردي نفسهأعن ممارسة الحریات الفردیة 

.2"ترك بدون تنظیم

فراد لغرض ماعات المحلیة للتدخل في نشاط الأالترخیص هو وسیلة الدولة وحتى الج

داري وقائي وبه یتم توقي الاضطرابات في إجراء إهو نذإلتنظیم وتحقیق الغایة الوقائیة، ا

.3ولىضرار وحمایة المستهلك بالدرجة الأالمجتمع ومنع الأ

لنشاط من طرف السلطات اسة ر سابق قبل مماإذنیضا هو عبارة عنأوالترخیص 

، كما أن هناك من إعتبر 4من حیث الخطرالحریة قل شدة على أجراء إالمختصة وهو 

شریطة الحصول على موافقة ممارسة حریاتهم بللأفرادذن مسبق یسمح الترخیص هو إ

.5الهیئات المعنیة، مثلا طلب ترخیص من الوالي

، دار صادر، 3، بیروت، مجلد ، لسان العرببي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصريأ-1

.239-238ص ص 

الأهداف الحدیثة للضبط الإقتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة ، جلطي أعمر، عادل السعید أبو الخیر-2

.248، ص 2016، قاید، تلمسانالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بل

.249، مرجع سابق، ص جلطي أعمر-3

، ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الإداري، القانون عصام علي الدبس-4

.486، ص 2014، 0الأردنالأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.282القانون الإداري، تنظیم النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، ص ،محمد الصغیر بعلي-5
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ذا توفرت فیه الشروط إلى الهیئات المعنیة إوهذا الترخیص یمنح لكل فرد التقدم 

نه دائم ما لم ینص فیه على توقیفه، كما أفیه والأصلزمة التي یحددها القانون لمنحه، لاال

طلب :ن هدفه هو حمایة الصحة العامة مثلاأنه یجوز تجدید الترخیص المؤقت بحیث أ

.1ترخیص في مجال المشرعات الغذائیة

ت المحلیة، فهو یهدف الى بما فیها الجماعاللإدارةنه یعد ضمن النشاط الوقائي أكما 

ترخیص ینتج منفعة لصاحب الرخصة تمكنه من ممارسة ذلك منع الخطر قبل وقوعه، فال

.2النشاط مثل ممارسة نشاط تجاري او صناعي

خصائص الترخیص الإداري:ثانیا

خیر یتمیز ن هذا الأإممارسة نشاط منظم، بحیث لأجلداریة تمنح إالترخیص وثیقة 

:همها فیمایليألعدة خصائص یمكن حصر 

داریة ص یعتبر عملا قانونیا صادرا من الجهة الإالترخی:الترخیص عمل قانوني-

ساس طلب صاحب النشاط وتسهیل القیام به فهو یدخل ضمن مجال أالمختصة على 

ثر أحداث إنفرادیة، وذلك لغرض إالقرارات الاداریة الصادرة عن السلطة الاداریة بصفة 

.3ي ذلك النشاطفالإداريقانوني معین یمس مراكز قانونیة للتصرف من منظور القانون 

رسمیة تجسد داري شكل وثیقةیؤخذ الترخیص الإ:جازة قانوني محددةإالترخیص -

.خرىأشروط إلىموضوع الترخیص، بالإضافة 

الجماعات المحلیة صاحبة تعتبر:دارةالترخیص یعكس الموازنة بین الحریة وسلطة الإ-

یها هذا الحق، الاختصاص في منح الترخیص وهذا حسب النص القانوني الذي یعط

مثل ،و تعدل شروط منح الرخصأتسحب أننها تستطیعأوذلك بتسهیل النشاط، كما 

ن ذلك یتطلب إو ممارسة نشاط صناعي، فأرخصة ممارسة التجارة كفتح محل تجاري، 

، ص ص 2015، قانون حمایة البیئة على ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو-1

170-171.

.249، مرجع سابق، ص جلطي أعمر، عادل السعید أبو الخیر-2

.250مرجع نفسه، ص -3
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لمنافسة، وكذا الشروط المتعلقة بطبیعة المنتوج، في االخضوع لضوابط الممارسة النزیهة

.1ظ على سلامة المستهلكجل الحفاأوهذا من 

الفرع الثاني

الحظر

وهو المنع التام لنشاط معین من قبل سلطات الضبط الاداري وله نوعین، :الحظر

یتحدد بمكان معین   لأنهما الحظر النسبي فیمكن فرضه أالحظر المطلق والحظر النسبي، 

.وقت معینو 

فظة على النظام العام، وكذلك داریة بهدف المحاجراء تتخذه السلطات الإإوالحظر هو 

.2فراد المجتمع بالنفعألتحقیق مقصد عام یعود على جمیع 

الهیئات المعنیة في إلیهأجسلوب تلأسالیب الوقائیة المانعة، وهو الحظر من الأ

مجال حمایة المستهلك وذلك عن طریق حظر التصرفات التي یقدر القانون خطورتها 

.3وضررها على المواد الغذائیة

داري قرارا فردیا تلزم فیها فردا ما ن تصدر سلطة الضبط الإأوهو :)المنع(الحظر 

.4نسانبامتناع عن القیام بعمل قد یضر بالإ

بعض المواد الكیمیائیة في الصناعات ستعمالإمثلته حظر أمن الحظر المطلق

الحیوانات المصابة استیرادالغذائیة، واستیراد المواد الغذائیة الفاسدة والملوثة، وكذلك حظر 

غذیة وصناعتها حتى مثلة في مجال تداول الأأفمن الحظر النسبيما عن أبأمراض الوبائیة، 

.5یتم معالجتها

.255، مرجع سابق، ص جلطي أعمر، عادل السعید أبو الخیر-1

.197، مرجع سابق، ص غسان مدحت الخیري-2

، 2014، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، في الضبط الإداري، دراسة مقارنة، المبادئ العامةمحمد محمد عبده إمام-3

.40ص 

.218ابق، ص ، مرجع سمحمد الصغیر بعلي-4

.40، مرجع سابق، ص محمد محمد عبده إمام-5
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عا باتا لا نثار ضارة وخطرة، فتمنع مأا هفعال عینیة لأتیان إالحظر المطلق هو منع 

.1نهأستثناء ولا ترخیص بشإ

أن جراء معین او ممارسة نشاط معین ویشترط إاتخاذمن الأفرادالحظر هو منع 

.2ن الحظر المطلق یؤدي الى مصادرة الحریةیكون جزئیا ولیس كلیا لأ

الحظر دائم وممتد في و جل بعض الاستعلامات أجراء للحظر الكلي من یعد هذا الإ

ان تمنع صنع واستیراد توزیع سواء ك254-94رقممن المرسوم التنفیذي04الزمن، والمادة 

.3بمواد كیمیائیة محظور استعمالهااستهلاكيو بالمجان، كل منتوج أذلك بمقابل 

الحظر الكلي الدائم یقع بشكل ممتد في الزمن، ومثاله الحظر المتعلق بالمنتوجات 

و اكثر من المواد الكیمیائیة المحضورة استعمالها بحیث أالاستهلاكیة المحتویة على مادة 

و مجانا، وتحدد قائمة المنتوجات أبمقابل وزیع سواء كان ذلكیمنع صنع واستیراد وت

ین بكثر من المواد الكیمیائیة المحظورة بقرار مشترك و أأالاستهلاكیة المحتویة على مادة 

.و الوزراء المعنیینوزیر التجارة والوزیر المعني أ

لنباتیة المغیرة یع واستعمال المادة انتاج وتوز إ نه یمنع استیراد و إلى هذا فإبالإضافة 

.جل التحلیل والبحثلمعاهد العلمیة وهیئات البحث من أیا لوراث

ائمة یجب التمییز والحال هذه بین الحظر الكلي لعرض منتوج الاستهلاك بصفة د

ومثاله الحظر الحظر الكلي الدائم یقع بشكل ممتد في الزمن،والحظر الذي یكون مؤقتا، ف

كثر من المواد الكیمیائیة أو أة التي تحتوي على مادة المتعلق بالمنتوجات الاستهلاكی

ما الحظر المؤقت بالمادة النباتیة المغیرة وراثیا أو الحظر المتعلق أ،استعمالهالمحظور 

غیره ومثاله حظر استیراد الطیور أو محدود بظرف من الظروف كظرف المكان فیكون 

.168مرجع سابق، ص ماجد راغب الحلو،-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 2016سبتمیر 26الضبط الإداري، قانون عام، السنة الثالثة، ، الهام خرشي-2

.68، ص 2016، لسنة -2-الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(، حمایة المستهلك في ظل اقتصاد السوق بركات كریمة3-

.130وزو، ص -والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي
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لمتقدمة من البلدان التي أعلن فیها واالمنشأوالمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات 

-04-04نفلونزا الطیور الذي تم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في مرض أ

20061.

المطلب الثاني

لبعدیة لحمایة المستهلكالتدابیر ا

دارة على الإجدال في ضرورة صیانته وحمایته لذالارمأصحة وسلامة المواطن هو 

ن أنها أزمة التي من شلاجراءات والتدابیر الن تتخذ جمیع الإأالمحلیة بما فیها الجماعات

جراءات البعدیة، ار بشریحة المستهلكین ومن بین الإضر تكفل قدرا من الحمایة وهذا لمنع الأ

.غلق المحل التجاري وسحب المنتوج

ولالفرع الأ 

الاعذار والغلق

عذار إلا بعد إ...)وقیف النشاطغلق المحل، وت(داریةلا یمكن توقیع الجزاءات الإ

.2و یتوقف عنها بالإضافة منح مهلة زمنیة لهي وهذا بهدف التراجع عن تصرفاته أالمعن

الاعذار:أولا

اذ تخاط في المجال التجاري والصناعي لإعذار صاحب النشألزم المشرع الجزائري إ

قضي به المجلس طي، ومن ذلك ما صدار القرار الضباحتیاطات حمایة المستهلك قبل إ

صدر قرار یتضمن غلق المحل دون بحیث أن والي ولایة سطیف أ)ع.ث(الأعلى في قضیة

بالعمارات من المرسوم المتعلق 35المادة بحیث جاء فيإبطالهعذار مسبق مما یستوجب إ

مام الجهة متابعة أبأیةقبل القیام و المزعجة توجب على الوالي المحظورة وغیر الصحیة أ

ة التي لم و مسیر المؤسسة المصنفأو مدیر ألى المالك إن یبعث بإنذار أیة المختصة القضائ

ص ، ص2008دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، توج، ة على الإلتزام بضمان سلامة المنتأثیر المنافس، علي فتاك1-

283-284.

.77، ص مرجع سابق، الهام خرشي-2
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داري المتضمن التي تخضع لها المؤسسة ومن ثم فإن القرار الإالحمایةتراع قوانین الرقابة و 

.1بطالهیستوجب إعذار مسبق یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة إغلق المحل دون 

نذار حیث حدد النهائي لمحل دون إبغلق 42140تحت رقموكذلك صدر قرار 

صلاحیات الوالي فیما یخص المخالفات 1976فبرایر 20المؤرخ في 34-76رقمالمرسوم

بحیث ،و المزعجةأة حخطرة وغیر الصحیمالالتي قد تحصل في التنظیم المتعلق بالعمارات 

ق یدعوا فیه إلى أن یستجیب نذار مسبإتخاذ الاجراءات مثل توجیه إن القانون خول للوالي أ

على صحة العمومیة بحیث قضى المجلس الأوالنظافة والللأمنجراءات الضروریةلجمیع الإ

08محل المدني والمتخذ من طرف الوالي في علىبإبطال قرار الغلق النهائي المنصب

.2محل مصاریف الدعوى على عاتق المدعى علیهم المتغیبینبو أ1984ماي 

داريغلق الإال:ثانیا

ستغلال المؤسسة عندما ترتكب مخالفات تشكل خطرا منع إونعني بهالإداريالغلق 

عوان المؤهلین قانون المخالفات المنصوص ، بحیث عندما یثبت الأعلى صحة المستهلك

لى إ، وتبلغ محاضر المخالفات 08-04رقممن قانون31ن هذا القانون المادة معلیها 

قلیمیا قرار إلف بالتجارة وبناء على هذا التقریر یتخذ الوالي المختص المدیر الولائي المك

، داریة الصادرة عن الولایةینشر القرار في مجلة القرارات الإیوما و 60داري لمدة الغلق الإ

.لى حد الغلق النهائيوفي حالة العود تضاعف العقوبة إ

فرادلألساسا ألموجهة والمؤسسات اتنظیم المحلات لةبمسأهتمإالمشرع الجزائري

كدته ، وهذا ما أ3بحیث شدد على كل من یخالف شروط النظافة والأمن في محله ومؤسسته

:المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة والتي تنص08-04رقم من القانون31المادة 

و أعلاه بغلق محل كل شخص طبیعي أ30لمؤهلین المذكورین في المادة عوان ایقوم الأ"

.285، مرجع سابق، ص السایس جمالنقلا عن،46723القرار رقم -1

.145، المرجع نفسه، ص السایس جمال، 42140قرار رقم 2-

، سالف الذكر08-04من قانون رقم 31المادة 3-
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لى غایة جاري إیمارس نشاطا قارا دون التسجیل في المركز الوطني للسجل التعتباريإ

.1"تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته

هذا من 46حیث جاء في مضمون المادة 02-04رقمیضا موجود في قانونأوهذا 

لتجارة أن المدیر الولائي المكلف باقتراح القانون أنه یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناء على إ

وما في حالة مخالفة ی60قصاها اءات غلق المحلات التجاریة لمدة أجر یتخذ بموجب قرار إ

بحیث تناولت هذه النصوص 53دة یضا الماوأ28إلى 04ما جاء من أحكام في المواد من 

ید انون التزامات على التاجر، والتقبنص القفعال المنافیة للممارسات التجاریة والتي تشكل الأ

غلق الإداري لى تسلیط عقوبة البغیة الحفاظ على صحة المستهلك وأن أي إهمال یؤدي إبها

داري، عال ترتب على من یخالفها عقوبات إداریة أقصاها الغلق الإفعلى محله وجمیع هذه الأ

49عوان المؤهلین قانونا والذین جاء ذكرهم في المادة ینة هذه المخالفات تتم من قبل الأومعا

ثناء قیامهم ن بتأدیة الیمین والكشف عن هویة أمرهم القانو بحیث أ02-04رقم نونمن قا

.022-04رقم من قانون54و 53بالمعاینة منصوص علیها في المادة 

لى المخالفات إمحاضریبلغون فإنهمالمؤهلین عندما یثبتون وجود مخالفات والأعوان

قلیمیا باتخاذ هذا التقریر یقوم الوالي المختص إعلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة، وبناءا 

.3ولایةداریة الصادرة عن اللقرارات الإقرار الغلق الاداري في مجلة ا

لا لمنع تكرار مختلف المخالفات التي یقوم بها اعویعتبر غلق المحل التجاري تدبیرا ف

.4و نهائيأالتجار قد یكون الغلق مؤقت 

223صیص علیه في مشروع قانون الصحة في المادة تم التنالإدارين الغلق أكما 

لب الغلق من طرف نه یتم البت في طصحة المستهلك فإذا ما كان هناك خطر على إبحیث 

، سالف الذكر08-04من قانون رقم 30المادة -1

، سالف الذكر02-04من القانون رقم 46المادة -2

، جامعة محمد مجلة الحقوق والحریات، "العقوبات الإداریة ودورها في حمایة المستهلك"، عادل متاري، فیصل نسیغة-3

.217، ص 2017خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الرابع، 

.297، ص 2007حمایة المستهلك، منشورات الحلبي ، دمشق،، عبد المنعم موسى إبراهیم-4
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و من الوالي الذي أعلى تقریر مرفوع من طرف المصالح المختصة، وزیر الصحة بناء

.1شهرأ3لق المؤقت فقط لمدة لا تتجاوز یمكنه الغ

للمحلات التجاریة بقرار صادر عن الوالي، الولایة المعنیة في حالة ريالإدایتم الغلق 

.2لتاجر بقواعد النظافة والوقایة الصحیةلتزام عدم ا

ارتكبن یمارس فیها النشاط الذي یترتب علیه منع المحكوم علیه من أغلق المؤسسة 

ید عن عشر سنوات، مدة لا تز حكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائیة أو الجریمة بمناسبته ویُ 

قتصادیة ار بالمستهلك خاصة الإضر ین به القوانین لمكافحة جرائم الأالغلق تستعوإجراء

.3منها، وهذا بهدف حمایة صحة وسلامة المستهلك

یمكن الوالي المختص بناءا على اقتراح من ":نهأالتي تنص على 46وحسب المادة 

داریة للمحلات سطة قرار إجراءات غلق إالمدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یتخذ بوا

خالفة القواعد المنصوص علیها في یوما في حالة م)30(التجاریة لمدة لا تتجاوز ثلاثین

من 53و 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 14، 13، 10،11:حكام الموادأ

رار الغلق، یمكن لغاء قمام العدالة وفي حالة إأ، ویكون قرار الغلق قابلا للطعن "هذا القانون

مام الجهة القضائیة أالعون الاقتصادي المتضرر والمطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه 

.4المختصة

ثلاثین مدةداري صادر من الوالي وهي لا تتعدىتوقیع عقوبة الغلق تكون بقرار إ

هذا القرار في الصحیفة الوطنیة أو لصقها في أي مكان یحدده یوما، ویجوز للوالي نشر

داريها كل قرار إالتي یطلبساسیةهذا القرار على الشروط الأن یتوفرالوالي، كما أنه یجب أ

.من قانون الصحة وترقیتها، المصدر السابق223المادة 1-

، كلیة الحقوق والعلوم الوطني المنافسة وحمایة المستهلكالضبط الإداري ودوره في حمایة المستهلك ، عبد المجید طیبي-2

.314، ص 2009نوفمبر 18و17السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 

كلیة الحقوق والعلوم ،قمع جرائم الغش في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، یري عفافدغ-3

.124-120ص ص ،2014السیاسیة، جامعة عباس الغرور، خنشلة، 

.، سالف الذكر02-04من القانون 46المادة -4
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.1داریةالإمام الجهات القضائیةكان عرضة للطعن أوإلا

:سباب الغلقأ-

:لغلق في مجال حمایة المستهلك یمكن حصرها في عنصرینسباب العامةالأ

 بات المشروعة للمستهلك فكل منتوج غابت فیه ستجابة المنتوج للرغعدم إ:لوّ العنصر الأ

ئه،وصنعه ومنشالمواصفات مثل طبیعة المنتوج 

2من المستهلكتواء المنتوج على خطر یهدد صحة وأحإ:العنصر الثاني.

الفرع الثاني

.التوقیف المؤقت على النشاط

من حمایة المستهلك تملك سلطة الضبط الاداري الحق في التوقیف المؤقت للنشاط

تخاذ القرار بناء على م إخلال تمتعها بالسلطة التقدیریة في مجال حمایة المستهلك، بحیث یت

ملف یتعلق بالمخالفة فقط ویبقى المخالف یزاول النشاط الذي لم یثبت فیه المخالفة فقط جزاء 

.3احترامه للقواعد العامة لحمایة المستهلك

فقد قانون حمایة المستهلك وقمع الغش من 65بالتوقیف المؤقت للنشاط حسب المادة 

یع ر ن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش طبقا للتشیمكن أ":جاء فیها

والتنظیم الساري المفعول بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها 

هذه التدابیر لى اتخاذإزالة الأسباب التي أدت إلى غایةلقواعد المحددة في هذا القانون، إل

.4"حكام هذا القانونفي أخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها دون الإ

التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة تقوم به المصالح المكافحة بحمایة المستهلك وقمع و 

زالة كل الأسباب إلى غایة عاة القواعد المحددة في القانون إالغش، وهذا في حالة عدم مرا

.359، المرجع السابق، ص زبیرأرزقي-1

یة، جامعة منتوري، قسنطینة، ستهلاك، قانون الأعمال، السنة الأولى، كلیة الحقوق والعلوم الادار ، قانون الامونى زهیة-2

.26، ص 2006

.267، مرجع سابق، ص عمرأجلطي ، عادل السعید أبو الخیر3-

.، سالف الذكر03-09من قانون 65المادة -4
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ذا كانت هذه المخالفات تلحق ضرر بالصحة ، وخاصة إ1تخاذ هذه التدابیردت إلى إالتي أ

یحق لوالي المنع المؤقت للنشاط ن هذا وتشكل خطرا على علامة المستهلك فإالعمومیة، 

.2استغلال المؤسساتو 

إعادة وأتلافو الإأو الحجز أو تغییر المقصد أ، ذا كنا أمام إحدى تدابیر السحبإ

و المؤسسات أداري المعني بتوقیف مؤقت لنشاط المؤسسة ن یرفق القرار الإفعلیه أالتوجیه 

ضعه حیز الاستهلاك لغایة زوال الأسباب المساهمة في عملیة طرح المنتوج في مسار و 

.3جراءات المعنيالإتخاذ إلى التي أدت إ

لثالفرع الثا

السحب

مسار وضع البضاعة حیز ي نزعهأالسحب هو منع حائز المنتوج من التصرف فیه 

.4الاستهلاك من طرف منتجها

تجري علیها فحوصات تكمیلیة من والسحب المؤقت على مجموعة من المنتوجات

ن تتوفر فیها قانونا، ویترتب على توفرها على المواصفات التي یجب أن تثبتشأنها أ

ن اریة یمكنها أأما السحب النهائي فإن السلطات الإدالسحب المؤقت تحریر محضر بذلك،

ة ومسؤولیة حائز المنتوج الحالي إعادة توجیه أو تغییر إتجاهه أو إتلافه دون على نفقتأمر

.5خلال بالمتابعة القضائیة المحتملةالإ

اعیات إرتفاع سعرها في السوق الجزائري، أعمال الملتقى حمایة المستهلك من الغش في مواد البناء وتد،لعریض الأمین-1

، ص 2009نوفمبر 18و17بجایة، أیام الوطني المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة،

89.

.314، مرجع سابق، ص عبد المجید طیبي2-

.162، ص ، مرجع سابقعمرجلطي أ، عادل السعید أبو الخیر-3

.، سالف الذكر39-90من المرسوم التنفیذي رقم 04من المادة 1قرة الف-4

علاقة قانون حمایة المستهلك لقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ، مزاري عائشة-5

.159، ص 2013السیاسیة، جامعة وهران، 
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:سحب الرخص-

رخص الممنوحة لممارسة نشاط معین أو السماح لاسحب سلطة الضبط لالقانون جازأ

ذا نح الرخص فلها إمكانیة السحب، والسحب یكون إات المحلیة سلطة من كان لجماعبه إ

.1كان استمرار العمل یؤدي الى خطر یهدد صحة وسلامة المستهلك

فقد نص على سحب 222نه وطبقا لمشروع قانون الصحة الجدید في المادة أكما 

و في حالة لتقنیة للتسییر في هذه المرافق، أحترام الشروط التنظیمیة االرخص عند عدم إ

.2من المرضىضمان أینة مخالفات القوانین والأنظمة وكذلك في حالة عدم معا

:السحب المؤقت-

انتظار شتباه بها في عدم مطابقتها في وهو منع وضع المواد الاستهلاكیة عند الإ

سحب النهائي فیكون في حالة ثبوت أن المادة الغذائیة ما النتائج التحریات المعمقة، أ

یرة فإن المواد خا للاستهلاك، وفي هذه الحالات الأبت عدم صلاحیتهو ثمغشوشة أو مقلدة أ

.3لكي لا تسبب خطر على صحة وسلامة المستهلكالإتلافلى الغذائیة توجه إ

الفرع الرابع

والإتلافالحجز 

الحجز:أولا

عوان قمع الغش باتخاذ مجموعة من التدابیر المتعلقة بالمنتوج وهذا بهدف یقوم أ

یه، وقد یكون في حالة عرض وسلامة المستهلك، والتحكم فیه ووضع الید علحمایة صحة

حمر ووضعها المحجوزة بالشمع الأتشمیع المنتوجات:جراءات منهاذلك وله إو قبل نهائي أ

المنتوج الصالح للاستهلاك، تحت حراسة المتدخل المخالف، والحجز یكون بتغییر مقصد 

في ة المتدخل الى هیئة ذات منفعة عامة، وتستعملهان المحجوزات ترسل على تكلفبحیث أ

.265، مرجع سابق، ص عمرجلطي أ، عادل السعید أبو الخیر-1

حمایة المستهلك من منظور النصوص المتعلقة بحمایة الصحة بین الواقع "، محمد لمین سلخ وشهرزاد مناصر2-

.592، ص 2017فریل ، العدد الرابع، أمجلة الحقوق والحریات، "والمأمول

.89، ص مرجع سابق، لعریض الأمین-3
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دخل الى الهیئة المسؤولة و ترد المنتوجات المحجوزة على نفقة المتغرض شرعي ومباشر أ

ني ویقصد به حجز العی:و استیرادها، كما لدینا نوعین من الحجزأنتاجها و إأها عن توضیب

لق بسلع لا یمكن مرتكب جز یتععتباري فهو كل حكل حجز مادي للسلع، أما الحجز الإ

.1حمر لسبب مابحیث تشمع هذه المواد بالشمع الأمها،دقالمخالفة أن ی

ن الحجز العیني یكلف مرتكب المخالفة بأ02-04رقم من قانون41وتنص المادة 

ذا لم یمتلك فتحول دراسة دما یكون مالكا لمحلات التخزین، أما إبحراسة المواد المحجوزة عن

ي مكان ن المواد المحجوزة في أملاك الدولة التي تقوم بتخزیى إدارة ألحجوزات إمهذه ال

.2تختاره لهذا الغرض

ما الحجز الاعتباري تكون على عاتق مرتكب المخالفة، أالمرتبطة بالحجزوالتكالیف

تحدد قیمة المواد المحجوزة على بحیث،02-04رقممن قانون42فنصت علیه المادة 

.3سعر السوقإلىو بالرجوع ع المطلق من طرف مرتكب المخالفة أبیساس سعر الأ

03-09قانون رقم من ال59عوان مؤهلین وهذا ما نصت علیه المادة یقوم بالحجز أ

ذن قضائي قبلي تنفیذ الحجز دون إللأعواننه یجوز بعد الحصول على إذن قضائي إلا أ

:4في الحالات الآتیة

.التزویر-

.ة بدون سبب شرعي التي تتمثل في حد ذاتهاالمنتوجات المحجوز -

العودالمنتوجات التي لا تستطیعاعدعترف بعدم صلاحیتها للاستهلاك ماالمنتوجات الم-

.جراء تحالیل لاحقةقرر عدم صلاحیتها للاستهلاك دون إن یأ

المنتوجات غیر مطابقة للمقاییس المعتمدة للمواصفات القانونیة والتنظیمیة وتمثل خطر -

.لى صحة وسلامة المستهلكع

.243، مرجع سابق، ص عمرجلطي أ، عادل السعید أبو الخیر-1

، سالف الذكر02-04من قانون رقم 41المادة -2

.من نفس القانون42المادة -3

.سالف الذكر، 03-09من القانون 59المادة -4
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تم الحجز في هذه الحالة وإذان یغیر مقصده، رفض حائز المنتوج أن یجعله مطابقا أو أ-

.1علام السلطة القضائیة بذلكإنه یجب الأخیرة أي دون إذن قضائي فإ

ن یختم المنتوجات المعنیة ویعلم السلطة الذي قرر ذلك أوعند الحجز على العون -

برفع الید عن المنتوجات المعینة تأمرن رة أخیبحیث یمكن لهذه الأائیة المختصة،القض

.2و مصادرتهاالحجز أبإجراء

محضر فورا وفي عین المكان على أن یتضمن البیانات نفسها نه یجب تحریر كما أ-

لى ، وتترك مراجع المحضر إ39-90رقم من المرسوم التنفیذي06دة في المادة المحد

.3لى الخزینة العمومیة"غ الناتج عن البیع یدفع إ، والمبلحائز المنتوج

تلافالإ :ثانیا

قلیمیا بناء على فیما یخص حجز مواد سریعة التلف فإنه یمكن للوالي المختص إما أ

ن یقرر البیع الفوري من طرف محافظ البیع المدیر الولائي المكلف بالتجارة أاقتراح من 

جتماعي الإلى الهیئات والمؤسسات ذات طابع مجانا إبالمزایدة للمواد المحجوزة أو تحویلها 

وتحت تلافها من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة إقتضاء ، وعند الإوالإنساني

لمبلغ الناتج عن البیع یودع لدى أمین خزینة المعمول به، واوالتنظیممراقبتها وفقا للتشریع 

الة عدم إمكانیة ضبط مطابقة جراء الحجز في حإى غایة صدور قرار العدالة، ویتملالولایة إ

إجراء هذه العملیة، وهذا بهدف تغییر إتجاه هذه الموارد أو إعادة و رفض المتدخل الموارد أ

.4تلافهاإو توجیهها أ

.سالف الذكر، 03-09من القانون 59الفقرة الثانیة من المادة -1

.160سابق، ص ، مرجع مزاري عائشة-2

.161، ص نفسهمرجع -3

.88ق، ص ساب، مرجع لعریض الأمین-4
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تلاف المنتوجات یجب تحریر محضر فورا في عین المكان ویتضمن إوفي حالة 

ویترك مراجع محضر 39-90م التنفیذي رقم بیانات محددة في المادة السادسة من المرسو 

.1لى حائز المنتوجإ

.161سابق، ص مرجع مزاري عائشة،-1
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خاتمة

تلعب الإدارة دورًا مهما وجوهریا في مجال حمایة المستهلك من خلال تكریس مختلف 

الوسائل القانونیة والجزاءات الإداریة الرادعة في هذا المجال بإعتبارها تدخل في صمیم 

إختصاصاتها المحددة في قانون البلدیة والولایة وقوانین أخرى تتعلق بحمایة المستهلك، وهذا 

لأساسي والجوهري نجده قد تعزز من خلال فكرة الوظائف المنوطة بالدولة على الدور ا

المستوى المحلي من خلال جملة من التشریعات التي أعطت مفهوما جدیدا للعمل المحلي 

في مجال حمایة المستهلك، كما أن هناك أسالیب وآلیات قانونیة تعطي للإدارة سلطات 

والوقایة من كل الممارسات غیر نزیهة والتي یمكن أن واسعة في هذا المجال من أجل الردع

.تمس المستهلك في صحته وماله

:خلال دراستي توصلت إلى جملة من النتائج لعل أهمهاومن 

یة أصدر المشرع الجزائري عدة قوانین في هذا المجال وهي متفرقة في مراسیم تنفیذ

تركة، كما أنه بین نصوص عدیدة، وكذلك في شكل قرارات وزاریة مشةوأخرى رئاسی

قانونیة جدیدة الهدف منها أي نقص أو فراغ قانوني یمكن أن یعرض مصالح المستهلك 

.المادیة والمعنویة للخطر

ة ة المكلفة بتحقیق الحمایة المنشودیبرز الدور الجلي الذي تلعبه الهیئات الإداری

یقوم بها المتحاملین للمستهلكین والمخولة بقمع كل المخالفات وأسالیب الغش التي 

الإقتصادیین أو المهنیین، ومن أهمها الجماعات المحلیة التي من مهامها تطبیق قواعد 

ائیة والطلبیة حمایة المستهلك وتنظیم ومراقبة الأسواق وكذلك مدى صلاحیة المواد الغذ

للإستهلاك، إضافة إلى وضعها للعدید من التدابیر التي وضعت تحت تصرفها والتي 

.في صالح المستهلكتصب 

 تلعب الإدارة خاصة الجماعة المحلیة كذلك دورًا مهما في مراقبة الأسعار في الأسواق

.خلال الحرص على عدم إرتفاعها خاصة في المناسبات والأعیاد
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 تحور البلدیات على مكاتب لحذف الصحة أنشأت على مستوى كل بلدیة هدفها محاربة

یر المطابق للمقاییس المعمول بها، وكذلك ما یتعبق كل أشكال العرض غیر القانوني وغ

.بأمن المنتجات أو الخدمات المقدمة

 یمكن للولایة والبلدیة ان تشارك مع المدیریة الولائیة للتجارة، الحملات التوعیة والتحسیس

وذلك من أجل إبراز حقوق المستهلك وكذلك توعیته بالمخاطر الناتجة عن إستهلاك 

.بق مع المواصفات المحددة قانوناً منتوجات لا تتطا

ررة في میادین السیاسة الوطنیة المقتقوم المدیریة الولائیة للتجارة بدور مراقبة مدى تنفیذ

لوحدة ماعات المحلیة في هذا الشأن نظرا، ویمكنها التنسیق مع الجالمنافسة والأسعتر

.ا التجار والاستهلاكهمالمجال و 

سة بحیث یمكنها إحضاره واستشارته في المسائل التي تتعلق للإدارة علاقة بمجلس المناف

.بالمستهلك

لقد تدخل المشرع الجزائري لحمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة 

والتي تتضاعف یوما بعد یوم، نظرًا لعدم التوازن بین المنتجین والموردین من ناحیة 

فایة القواعد العامة لحمایته لذا صدر القانون دم كوالمستهلكین من ناحیة أخرى، وكذلك ع

.مثالا للنصوص التي جاء لتحقیق الهدفالمتعلق بالممارسات التجاریة والذي كان

وفي هذا الشأن أشار المشرع الجزائري إلى دور الإدارة خاصة الولایة والبلدیة في 

والمتعلق 2011ان جو 22المؤرخ في 10-11حمایة المستهلك من خلال قانون البلدیة رقم 

خاصة ما تعلق بالسهر على سلامة المواد الغذائیة 9وفقرة 8فقرة 94بالبلدیة في المادة 

الإستهلاكیة المعروضة للبیع، وكذلك إتخاذ الإحتیاطات الضروریة لمكافحة الأمراض 

.المتنقلة أو المعدیة والوقایة منها، وفیما یتعلق بقرارات المجلس الشعبي البلدي

21المؤرخ في 07-12وبالرجوع إلى قانون الولایة الصادر بموجب القانون رقم 

برز دور فقرة الأخیرة والتي ت94و7لمواد نجده تناول هذه المسائل بموجب ا2012فبرایر 

.رئیس المجلس الشعبي الولائي في هذا الشأن
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یجب تداركه المشرع الجزائري تأخر في سن تشریع حول حمایة المستهلك الإلكتروني

خاصة في ظل إنتشار الإستهلاك الإلكتروني وتنوع أسالیب المعاملات التجاریة 

الإلكترونیة مما یعرضه إلى مخاطر جدیدة تتجاوز التجریم الذي جاءت به النصوص 

.القانونیة التقلیدیة

بات والنقائص التي تشوب الدور الذي یمكن ان تلعبه الإدارة لة العقوقصد تجاوز جم

:هذا المجال یمكن إقتراح بعض الحلول منهافي 

ضرورة توحید تلك القوانین المهتمة بحمایة المستهلك وتطعیمها بالنصوص التي توضح -

دورا لإدارة بما فیها الجماعات المحلیة ووضعها في تقنین واحد، حتى یمكن الإحاطة بها 

على إزالته حتى لا والتعرف علیها في یسر وسهولة، ومعرفة ما بها من تناقض والعمل

یكون هناك تعارض بین القواعد القانونیة التي تعالج موضوعًا واحدا، وكذلك التعرف 

.على جوانب النقص لها ومحاولة إكمالها

إن كثیر من المسائل المتعلقة بحمایة المستهلك لم یتم تنظیمها حتى الآن بأنظمة -

مة قانونیة ملائمة وإعتماد متكاملة، الأمر الذي یتطلب المبادرة إلى إصدار أنظ

التنظیمات الأساسیة لإستكمال جوانب الحمایة وفي مجال خدمات السیاحة، التجارة 

.الإلكترونیة، بیوع المسافات والإعلانات والدعایة

تخصیص برامج إسترشادیة وتثقیفیة وإدخالها في المناهج التعلیمیة بدءا من المرحلة -

وتبصره بحقوقه وواجباته بما یرشد قراراته ویوجهها إلى الإبتدائیة، فیزداد وعي المستهلك

.ما یحقق له القدر الأكبر من الحمایة

ضرورة دعم مراقبي التجار ومن خلال توسیع القدرات الخاصة لدیهم وفتح مجال أكثر -

لتنمیة الأداء الفعال، وذلك من خلال دعم التكوین المستمر إضافة إلى الدعم بالوسائل 

.یل عمل هذه الفئةالمادیة لتسه
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وفیما یتعلق بنزاهة الممارسات التجاریة في اللازم أن یكون تدخل الإدارة بشكل واسع -

وبالتنسیق مع الجهات ذات الصلة كمدیریات التجاریة، مدیریات المنافسة والأسعار یجب 

.تنفیذ القانون بشكل صارم تكریسًا لنزاهة المنافسة بما یكون في صالح المستهلك

لأخیر یمكن القول بأن الإدارة دور كبیر في المحافظة على صحة وسلامة وفي ا

المستهلك من الأخطار التي قد تواجهه وذلك من خلال الصلاحیات الممنوحة لها بحیث 

لتشریع والتنظیم صلاحیة تنظیم الأسواق والمحافظة على نظافتها ومراقبة الأسعار وتحدید ل

على الأسواق الفوضویة، وكذلك محاربة مختلف مواعید غلق وفتح الأسواق والقضاء 

الخروقات التي تتعرض لها بالإضافة إلى مراقبة مدى صلاحیة المواد الغذائیة للإستهلاك 

وكذا المواد الطبیة والصیدلانیة، والإدارة تحارب هذه الصلاحیات عن طریق إجراءات إداریة 

راءات قد تكون لنزیهة وهذه الإجغیر اجل ردع كل الممارسات ألها صفة الضبطیة وذلك من 

قبلیة وذلك بهدف الوقایة من الخطر قبل وقوعه، أو بعدیة وتتمثل في الغلط الإداري 

مجالات حیویة جدا لتدخل المؤقت عن النشاط، وهي ، والحجر والاتلاف، والتوقیفوالإنذار

.الإدارة خاص الجماعات المحلیة وتقتضي دعمها وتطوریها بشكل مستمر ودائم 
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).ملغى(.1989فبرایر 8في ، الصادر6ج عدد .ج.ر.المستهلك، ج

ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم -4

.1990دیسمبر 05، الصادر في 3

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001غشت 20المؤرخ في 04-01أمر رقم -5

غشت 22، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

2001.

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -6

.معدل ومتمم،2004یونیو 27، الصادر في 41ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

، تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی، 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -7

.، معدل ومتمم2009مارس 8، الصادر في 15ج عدد .ج.ر.ج

، 37ج عدد .ج.ر.علق بالبلدیة، جیت، 2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -8

.2011یولیو 03الصادر في 
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ج عدد .ج.ر.تعلق بالجمعیات، جی، 2012جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم -9

.2012جانفي 15، الصادر في 2

ج عدد .ج.ر.لولایة، جتعلق بای، 2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -10

.2012فبرایر 29، الصادر في 12

عددج.ج.ر.جبالصحة،یتعلق،2018یولیو02فيمؤرخ11-18رقمقانون-11

.، معدّل ومتمم2018یولیو29بتاریخصادر،46

:النصوص التنظیمیة-ب

، المتضمن إنشاء مكاتب 1987یونیو 30، مؤرخ في 146-87مرسوم تنفیذي رقم -1

.1987یولیو 1، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.ة البلدیة، جلحفظ الصح
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-89، وهو من النصوص التطبیقیة 1990، 40ج عدد .ج.ر.جوالخدمات،

).الملغى(02

، المتعلق بالشروط الصحیة 1991فبرایر 23مؤرخ في 51-91تنفیذي رقم مرسوم-5

27، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك، جالمطلوبة عند 

.1991فبرایر 

، یتعلق بمخابر تحلیل 1991یونیو 01، مؤرخ في 192-91مرسوم تنفیذي رقم -6

.1991یونیو 02، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.النوعیة، ج
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، الصادر في 62ج عدد .ج.ر.مخابر التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها، ج

01، مؤرخ في 459-97، المعدل والمتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1996أكتوبر 20

.1997دیسمبر 07، الصادر في 80ج عدد .ج.ر.، ج1997دیسمبر 

، المتضمن شروط وكیفیات 1997ینایر 14، مؤرخ في 37-97رقم مرسوم تنفیذي-10

صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها وتسویقها في السوق 

.1997ینایر 15الصادر في 4ج عدد .ج.ر.الوطنیة، ج

، یتعلق بالرخص 1997یولیو سنة 08، مؤرخ في 254-97مرسوم تنفیذي رقم -11

، المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادهاالمسبقة لإنتاج

.1997یولیو 9، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.ج

یتضمن إحداث مركز ، 1998یونیو 03، مؤرخ في 192-98مرسوم تنفیذي رقم -12

، 39ج عدد .ج.ر.وطني للیقظة بخصوص الأدویة والعتاد الطبي وتنظیمه وسیره، ج

.1998یونیو 7الصادر في 

، 61ج عدد .ج.ر.، ج2001أكتوبر 16، مؤرخ في 315-01مرسوم تنفیذي رقم -13

.2001أكتوبر 21الصادر في 

، المتضمن تنظیم 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -14

دیسمبر 22، الصادر في 86ج عدد .ج.ر.الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج
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، 2011ینایر 9، مؤرخ في 04-11التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم 2002

.2011ینایر 12، الصادر في 02ج عدد .ج.ر.ج

، یتعلق إنشاء مركز 2003سبتمبر 30، مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -15

أكتوبر 05، الصادر في 59ج عدد .ج.ر.لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، ج

2003.

، المتعلق بتنظیم التقییس 2005دیسمبر 6رخ في ، مؤ 464-05مرسوم تنفیذي رقم -16

.2005دیسمبر 11، الصادر في 80ج عدد .ج.ر.سیره، ج

، المتعلق بإنشاء مركز تكوین 2007یونیو 17، مؤرخ في 192-07مرسوم رقم -17

ج عدد .ج.ر.أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسین مستواهم وتنظیمه وسیره، ج

، مؤرخ 249-10، معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2007یونیو 24، الصادر في 42

.2010أكتوبر 24، الصادر في 62ج عدد .ج.ر.، ج2010أكتوبر 14في 

، المتعلق بالقانون 2009دیسمبر 16، مؤرخ في 415-09مرسوم تنفیذي رقم -18

الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 

.2009دیسمبر 20، الصادر في 75ج عدد .ج.ر.جبالتجارة،

، المتعلق بتنظیم المصالح 2011ینایر 20، مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -19

ینایر 23، الصادر في 4ج عدد .ج.ر.الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها، ج

2011.
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:لخصالم

تعد حمایة المستهلك من المسائل الضروریة التي تعطى الإدارة إلى تحقیقها خاصة بعدما 

أصبح هذا الخیر یعاني من التجاوزات غیر المشروعة والتي بها أثر خطیر على صحته 

وسلامته، وهذا راجع إلى عدم إحترام أدنى شروط النظافة والسلامة للمواد الغذائیة المعروضة 

وكذلك عدم سلامة المواد الطبیة وهذه الحمایة جاءت في نصوص متناثرة بین ، في الأسواق

القواعد العامة والقواعد الخاصة، كما أن لهذه الهیئات أن تتخذ تدابیر إحترازیة وردعیة من 

أجل الحفاظ على سلامته، وهذه الإجراءات قد تكون قلیلة لمنع الضرر أو بعدمه وتكون 

ولائیة للتجارة إلى الوالي المختص إقلیمیا، كما أن الإدارة الحق في بإقتراح من المدیریة ال

إستشارة أو إخطار مجلس المنافسة من أجل التعاون لحمایة المستهلك الذي یشكل الحلقة 

.الضعیفة في الدورة الإقتصادیة وتوعیة لحقوقه

:الكلمات الدالة

؛ قمع الغش؛ الترخیص؛ المستهلك؛ حمایة المستهلك؛ الرقابة؛ المتدخل؛ السلعة


